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اء والمرسلین  الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنب
 

 :أهد هذا العمل إلى
 

الصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في  من رتني وأنارت دري وأعانتني 
ة  هذا الوجود أمي الحبی

 

د في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا  إلى من عمل 
ه  أبى الكرم أدامه الله ليعل  

 

ل اصدقائي و زملائي إلى إخوتي و اخواتي الاعزاء والى   
 

ة إتمام هذا العمل غ د   إلى من عمل معي 
 

ة  ما أهد هذا العمل إلى رفقاء الدراسة و ة سنة ثان ر طل الذ أخص 

ة ماستر تخصص   . 2017/2018دفعة احوال شخص



 

ر وتقدیر   ش
 

  الحمد  الذ أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على
     أداء هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل

 

ل من ر والامتنان إلى    نتوجه بجزل الش
عید على انجاز هذا العمل وفي تذلیل ما  ساعدنا من قرب أو من 

ر الأستاذ المشرف  الذ ات، ونخص  حبیب ''واجهناه من صعو
ي انت  ''میهو مة التي  الذ لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه الق

حثعونا لنا  في اتمام هذا ال  
 



  
  مقدمة
   



 ةــمقدم
 

  أ
 

      مقدمة

حانه وتعالى هذا الكون ودبر     مة على وحدانیته وجلالهلقد خل الله س ة عظ ه أ ـــ، ونص  ه ــــ

ه  ه الفرائض وحرم عل الشرعة، فرض عل لفه  برائه ، واختار من بین خلقه نوع الإنسان و  و

لغ    المحرمات ، وأرسل بذلك الرسل وأنزل الكتب وختم الرسالة بنبینا محمد صلى الله عليه وسلم الذ أكمل الدین و

ه من أمور الدین و  ل ما تمس الحاجة إل   الرسالة وأد الأمانة، وقد تضمنت رسالته الشرعة 

ا، وضمت مقاصد الشرع الخمسة التي تتمثل في حف الدین والنفس و    العقل والنسل والمال  الدن

فوت هذه الأصول مفسدة ل ما  ل ما یتضمن حف هذه الأصول الخمسة مصلحة، و   وجعلت 

فرض   ة متف علیها بین الناس والمحافظة  عد طلبها ضرورة إنسان   فهذه المصالح الخمسة التي 

ان، ولهذا حرمت  ه الأد ه العقول ولا تختلف ف ا لا تختلف ف عد أمرا بدیه ات للاعتداء علیها    عقو

عد حف المال من أهم مقاصد الشرع ذلك الم قع علیها، و ل اعتداء  ـــــالشرعة  ــــ ــــ ــــ   ال هو عصب ـ

ع في سبیل الحصو  ستط ل فرد ما  شر، إذ یبذل  ه سعادة ال اة ، و ون ذلالح ه ، و   ك ـــــــل عل

حصل إلا انا بإنفاق شيء من صحته، وما دام المال لا    عد هذا الجهد والعناء، فإن الإنسان  أح

ل ما أوتي من قوة أن یدافع عنه، ومن هنا على المال حاول  ة فائقة    . الإسلام عنا

ل معتد على الما مة وعاقب  ة تتناسب وفداحة فنظم المعاملات، ووضع له الأسس السل عقو   ل 

صورة معنى المال  ه  ة تدخل ف ما أن أموال التر ة  الاعتداء، و   عامة فقد حمتها الشرعة الإسلام

ل  ة لأن  ة بذرة الحقد والكراه لاء على أموال التر ه، الاست قع عل   من خلال تحرمها لكل اعتداء 

غیر رضاه، وه ره من أخذ منه شيء  ش على  ع عة الرحم بین الأقارب إنسان    ي سبب في قط

ة ومن بینها التشرع الجزائر الذ قرر المحافظة    لذلك حرمته الشرعة وحرمته التشرعات الوضع

ة لضمان استمرار ـــعلى عناصر التر ــــ   ة نماء روح العلاقة بین أفراد الأسرة فحتى ولو انعدمت ــــ

قى علیها المشرع  ا أ ةالتزام قا أخلاق    .نوني بین أفراد الأسرة والخروج عنه یرتب المسائلة الجنائ

  

  



 ةــمقدم
 

  ب
 

  :أهداف الدراسة

ة - ة التر رسة لحما ة الم ان السبل القانون   . تب

ة حول الموضوع - ع المراجع العلم ة، وتوس   .نشر الثقافة القانون

ار الموضوع اب إخت   :أس

ة وتأثیرها الخطیر على المجتمع -   . خطورة التعد على التر

ة - ة والقانون امها الشرع أح اة الإنسان وجهل أغلب الناس  ح   .صلة الموضوع 

  . ثرة النزاعات والدعاو أمام القضاء -

ة ال   : الإش

ة في ظل قانون الأسرة ة للتر ة القانون ات الجزائر  ما هي الحما   ؟  الجزائر  وقانون العقو

ع   :المنهج المت

عناه في هذه الدراسة،        ما یخص المنهج الذ ات ـــــج المقـــفهو المنهف    ارن وذلك من خلالـــ

ةالمقارنة  ة  حما ات الجزائر قانون الأسرة الجزائر في الفصل الأول  بینالتر   و قانون العقو

 في الفصل الثاني

ات والعراقیل   :الصعو

  .المراجع المتخصصة في هذا الموضوع خاصة في القانون الجنائيقلة  -

  والخطة المنتهجة لدراسة هذه . تناثر معلومات هذا الموضوع خاصة في الفقه الاسلامي -

ة ترسو على فصلین ال   :الإش

ندرج تحته  - ة التي ستها المشرع الجزائر من خلال قانون الأسرة، و ان الحما   الأول یتعل بب

حثین سنتناول في  حث الأول(م ة، وفي ) الم ة من الوص ة التر حث الثاني(حما   نتعرض ) الم

ة ة من التصرفات الساترة للوص ة التر  .الحما

ات، سندرس في  - ة في إطار قانون العقو ة التر ه حما حث الأول(الثاني سنعالج ف ان ) الم   أر

ة قبل القس لاء على أموال التر ما یخص جرمة الإست حث الثاني(مة، أما ف   سوف نستعرض ) الم



 ةــمقدم
 

  ت
 

ة قبل القسمة لاء على أموال التر   .قمع جرمة الإست

حث        .وأخیرا توصلنا إلى مجموعة من النتائج و المقترحات المتوصل إلیها في خاتمة ال

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الأول

ة في  ة التر   حما

  قانون الاسرة

   الجزائر 
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  تمهید
ــمن أسس شرعتنا أنها شرع      اتهـــت لأهلــ س فق حال ح ا ل ـــها ما ینفعهم دینا ودن    ، بل  مــــ

ص عد موتهم حرصا منها على إ صلون شرعت لهم ما ینفعهم  ــــإلى أرف  ه  ال النفع الذ  ــــ    عــــ

عد  عد موته فإن هناك من لم تطو صحائف أعمالهم  فة العبد تطو  انت صح   الدرجات فإذا 

عد موتهم وهذا من فضل  حانه وتعالى -موتهم بل هناك حسنات ترصد وتكتب لهم    .-الله س

اعه       ة، حیث تعد الوصیمن أعظم ما شرعته هذه الشرعة الغراء لأت ــة من أهــا الوص ــــ ــــ  مــ

ثرة انتشارها في   ة و عد الموت، ونظرا لهذه الأهم ة المضافة إلى ما  ة القانون  التصرفات المال

قة منظمة لها، وتبني المشرع الجزائر على  ام دق أح ة  ة، جاءت الشرعة الإسلام اة العمل  الح

المقابل من ذلك حذرت من الغلو  ام،  ة هذه الأح عض التشرعات العر اضرار  منها وغرار 
  .الورثة بها

ارة    ة  -حیث لم تترك الخلافة الإخت مجموعة  -الوص نما أحطت    للإرادة المطلقة للمورث، وإ

ة في قانون الأس من ة وحقوق الورثة، فقد تناول المشرع الوص ة التر حما ــالقیود والشرو  ــ     1رةــــ

ت204إلى  184 في المواد  ــدت هذه الأخیـــفي بذلك بل تعــ، لم  ة - رةــ   ى ـــلتسر عل - الوص

ـــــعض التصرف    هــ، أو صحت وتــلال مرضه مرض المــرث خأ إلیها المو ــــي یلجــر التــــات الأخـ

اره ة، ومنح للقاضي سلطة إعت ل تصرف أخر غیر الوص غ علیها ش ص ـــتصرفات منجزة و ــــ   ا ـ

التصرفات المنجزة في مرض الموت عنها  ذلك بناءا   على أسس معینة تختلف عند تعل الأمر 

ة ام الوص ة التحایل على أح   .إذا تعل الأمر بتصرفات تح بها قرائن أخر تثبت ن

ة     ة من الوص ة التر ه سنتناول حما حث الأول( وعل ة التي )الم  ، ثم نتعرض إلى الحما

ة رستها المشرع من التصر  حث الثاني(فات الساترة للوص   ).الم

 

                                                             
الأمر رقم ، 1984یونیو  09، المؤرخ في 11-84قانون رقم  1-    فر  27، المؤرخ في 02-05یتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم  ف
   .2005، الصادرة في 15ج، ع . ج. ر. ، ج2005
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حث الأول  :الم  

ة ة من الوص ة التر  حما

م فطرته      ح عد الموت، والإنسان  الأموال، فهو ح ثابت  ة من أهم التبرعات   تعتبر الوص

ن المال  ا في تكو ون شر ون من الورثة من ساعد المتوفي حتى أن   شدید الحب للمال، فقد 

ة وحاجته الناس إلیها فقد عالجتها الشرعونظرا  اة العمل ثیرة انتشارها في الح   ةلأهمیتها و

الشرح والاجتهاد  ما تولى الفقه والقانون هذا الموضوع  ام،  ة ووضعت لها شرو وأح   الإسلام

 .على أساس العدل والإنصاف لحف نظام الأسرة والمجتمع

استعراض مطلبین، المطلب الأول سنتطرق إلى وعلى هذا الأساس سنقوم في هذا الم      حث 

ة  ة من الوص ة التر ة حما ف حث الثاني سنعالج  ة ، وفي الم   مفهوم الوص

 

  المطلب الأول 

ة  ة الوص   ماه
ة ونبین مشروعیتها، وفي الثاني    سنعالج هذا المطلب في ثلاثة فروع، في الفرع الأول نعرف الوص

ة  ة والقانون ام الشرع ة، دون الخوض في الأح ات الوص ة إث ف انها، وفي الثالث    نبین أر

موضوع دراستنا    .بتفاصیلها، التي لا تتعل 

 

  الفرع الأول

ة ف الوصـــ   تعر

  
  القــرآن و السنة و  سنتطـرق في ھذا الفـــرع تعریف الوصــیة لغــة واصطــلاحا ومشروعیتــھا في

  الإجماع 
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قال .: لغة  .1 ه إذا وصلته و ة أ : هي من وصیت الشيء أوص ات : أرض واص   متصلة الن

ه والسلام  ة عهد إل الكسر والفتح : وأوصاه ووصاه توص ة   .الوصا

مال جعلته له : لغة   ه  اه ، وأصیت إل معنى مفعول والجمع أوص   وسمیت . وهو الوصي فجعل 

عد مماته، وتطل على فعل الموصى وعلى ما  اته  ان في ح صل بها ما  ة إلا أن المیت    وص

ه مال أو غیره من عهد ونحوه   .یوصی 

ة تطل في اللغة على فعل الموصي وهو  ر تبین أن الوص ما تطل على ما : ومما ذ صاء  الإ

معنى أن  ة ،  ه الإنسان من مال أو غیره ، وهو الوص فرقوا في معنى یوصى  ین لم  اللغو

عد الموت ولف  ك المضاف إلى ما  ة یدل على التمل صاء ، فجعلوا لف الوص ة والإ الوص

عد وفاته  ا على من یلي أمره  صاء، یدل على جعل الغیر وص 1.الإ  

:اصطلاحا . 2  

ة :   الشرعة الإسلام

ما یلي  ة  ة حیث عرفوا الوص ة في تعرف الوص . اختلف فقهاء الشرعة الإسلام  

ة -1 عد الموت على سبیل التبرع  :الحنف ك مضاف إلى ما  أنها تمل ة  قة الوص  حیث عرف الحق

ة 2- عد م: المالك ة الشخص ماله لشخص أخر أو لأشخاص  أنها ه   وته سواء ، صرح عرفوا 

ة أو    .صرح بلف الوص

ة  -3 عد الموت ولو تقدیرا : الشافع ح مضاف لما  أنها تبرع  ة  ة الوص  .وعرف الشافع

عد الموت: الحنابلة -4 ة على أنها تبرع المال    2.فقد عرفوا الوص

انت   هذه التعارف للمذاهب الأرعة  إذا 

ة  ه المشرع الجزائر للوص   فما هو التعرف الذ تطرق إل
                                                             

ازور ، الأردن ،  1-   ة مقارنة ، دار ال ة ، دراسة فقه ام الزواج والطلاق والوص   323، ص  2010محمد خضر قادر ، دور الإرادة في أح

ندرة ، أحمد فراج  2 - ة ، الإس ة ، دار المطبوعات الجامع ا والأوقاف في الشرعة الإسلام ام الوصا  )12، 11(، ص  1997حسین ،أح
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ة وفقا للمشرع الجزائر    :الوص

ة في المادة  أنها  184عرف المشرع الجزائر للوص ك مضاف إلى ما  : (من قانون الأسرة    تمل

طر التبرع  )  عد الموت 

ملكها والتي تدخل في  : (على أنه  190ونص في المادة  الأموال التي    للموصي أن یوصي 

لمة )  ملكه قبل موته عبثا أو منفعة ك (والمقصود  ة قد تكون )  تمل   الواردة في النص أن الوص

ا ان سواء أكانت منقولا أو عقارا أو  ن الدار أو زراعة الأرضالأع ارة   1 لدفع تس ع      والمراد 

عد موت (  عد موته )  مضاف إلى ما  اة الوصي لا یترتب إلا    إن أثر التصرف الذ تم في ح

عد موته ، ومن ثم یخرج من نطاقها  اة الموصى لا یترتب الا    ومن یخرج من نطاقها التصرف ح

ة  اله اة   .التصرف الواقع في الح

لمة  ه الموصى في " التبرع " أما المقصود  ارها مال أوج اعت ة تتم بدون عوض    فهو أن الوص

لا ل عد موته، ومن ثم لا تأخذ الموصی مقا   والملاح من التعرف فقد أعتمد . وصیتهماله تطوعا 

المال أو  ة تشمل  ا فق ذلك أن الوص عتبر تمل ل ما  ة في    المشرع الجزائر في حصر الوص

ما تشمل  الإجراء من الدین ، وتأجیله أو الكفالة ،    المنفعة وتشمل الإسقاطات لتكالیف معینة ، 

ة  الوص اجهة من جهات ،  ة للمساجد و المستشف س الوص   ت و الملاجئ و نحوها و ل

الاسم او الوصف فق      للاشخاص المعنیین 

ا ة: ثان ة الوص  مشروع

م ومقاصد یرمي إلیها الشرع ة في الكتاب والسنة والإجماع لح ة الوص  :ثبتت مشروع
 :مشروعیة الوصیة من الكتاب -

ة منها ات الكرمة التي نصت على الوص   :تعددت الآ

مْ إِذَا  '' :تعالىقولھ  - ُ تِبَ عَلَْ مُ  حَضَرَ ُ ُ تُ  أَحَدَ وْ كَ إِنْ  الْمَ ا تَرَ رً صَِّةُ  خَیْ نِ  الْوَ یْ الِدَ لْوَ ِینَ  لِ الأَْقْرَ    وَ
                                                             

، ال -  1 ة في القانون الجزائر ام الرجوع في التصرفات التبدع مة ، أح ة ، الهشیخ نس ص ،2012وقف ، دار هومة ، الجزائر ، ة ، الوص
120. 
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وفِ  رُ عْ ینَ  حَقا  ِالْمَ تَّقِ   1'' عَلَى الْمُ

ة الكرمة نص ة للوالدین والأقرین ممن حضرته الوفاة الآ   .صرح على طلب الوص

دِ مِنْ  '' :  قوله تعالى -  عْ صَِّةٍ  َ وصِي وَ   2 ''ن دَیْ بِهَا أَوْ  یُ

ة فهذا دلیل تعالى   الله  إن ة على المیراث وما دام قدم الوص  .مشروعیتها قدم أداء الدین والوص

ا أَیُّهَا الَّذِینَ  '': ى قوله تعالو  -   نُواَ مْ إِذَا  شَهَادَةُ  آمَ نُِ یْ مُ  حَضَرَ بَ تُ  أَحَدَُ وْ صَِّةِ حِینَ  الْمَ  الْوَ
ا  اثْنَانِ  مْ  عَدْلٍ ذَوَ   3''  مِنُْ

ة ة الوص ة فهذا الأمر دلیل على مشروع   .إن الله تعالى ندب للشهادة على الوص

ة  - ة في السنة النبو ة الوص   :مشروع

ادة في" :  قوله صلى الله عليه وسلم -  م بثلث أموالكم عند وفاتكم ز ادة إن الله تصدق عل  حسناتكم لیجعلكم ز

 .4"في أموالكم 

ة فهو دلیل على:  ل صلى الله عليه وسلمإن الرسو  ل وص  أذن للإنسان أن یتصرف بثلث ماله في ش

 .مشروعیتها

ذلك ما رو عن عبد الله بن عمر عن الرسو  _   ما ح امرئ مسلم له شيء "، أنه قال  ل صلى الله عليه وسلمو

ه یبیت لیلتین  ة عندهیوصي ف تو  .5 " إلا ووصیته م

ة وهذا دلیل على مشروعیتها الوص  .والحدیث یدل على المسارعة 

  :  الإجمـــاع  _

ة و مش ل الأزمنة و في حدود الثلث ، ولم وعیتها ر اجمع الفقهاء على جواز عن الوص   ، في 

                                                             
  180سورة البقرة الآیة  -  1
ة . سورة النساء_  2   11الآ
ة . سورة المائدة_  3   .106الآ

ر العري، لبنان، د 4_  الثلث، رقم الحدیث . (س. ابن ماجة محمد بن یزد ، سنن ابن ماجة، دار الف ة  اب الوص ا،  ، )2709تاب الوصا
 .904ص 

سي بن سورة ، سنن _   5 ، دار ابن الهیثم، مصر، الترمذ محمد بن ع ة، حدیث رقم (، 2004الترمذ اب الحث على الوص ا،  تاب الوصا
  .537، ص ) 2118
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قة    .یخالف احد هذه الحق

  الفرع الثاني

ة في القانون الجزائر  ان الوص    أر

ة توافر جملة  ة، فإنها تشتر لإنشاء الوص ام قانون الأسرة و الشرعة الإسلام   الرجوع إلى أح

ه،   غة، الموصي، الموصى له و الموصى  ان قسمها معظم الفقهاء إلى أرعة، وهي الص   من الأر

  :نفصلها على النحو التالي 

  الصیــغة : أولا 
غ التصرفات أن تكون    ة إن الأصل في ص منجزة، و لا یخرج عن هذه القاعـدة إلا الوص

التالي فإن  عد المـوت، و  عتها لأنها تصرف مضاف إلى ما  م طب ح فهي تأبى التنجیـز، و ذلك 

غتها لا تكون إلا مضافة إلى أجـل ن أن تكون  1 ص م ما  و الأجل هنا هو وفاة الموصي ، 

حیث إذا تحق هذا ة معلقة على شر  غة الوص ة قائمة، و رغم ذلك  ص حت الوص   الشر أص

  .تظل مضافة إلى أجل 

غة من حیث تواف الإرادتین؛أ الإیجاب و القبول وانقسموا    ن الص   وقد اختلف الفقه في ر

  :في ذلك إلى آراء 

الموت من غیر حاجة إلى قبول، وأنها لا -زفر-فالأحناف و خاصة الإمام ة تلزم    قال أن الوص

الرد  ما یثبت ملك الوارثترتد  الخلافة    .عنده، وحجته أن ملك الموصى له یثبت 

و یر جمهور الفقهاء أن للموصى له ح الرد، لأنه لا شيء یدخل في ملك الإنسان جبرا   

عطى ح الرد دفعا  مقتضى نص الشارع، و لأن الموصى له یجب أن  عنه غیر المیراث 

                                                             
اشا 1_ ة -عقود التبرعات. عمر حمد  ة  –اله  .47ص . 2004.الجزائر. دار هومة. الوقف –الوص
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ون ملزما لاحتمال الضرر، فضرر المنة ثابت،ومن ال ه قد  قبله، و لأن الموصى  ناس من لا 

ه من نفع    . 1مؤن أكثر مما ف

  :و قـد إتفـ على ما یـلي 

اة الموصي  - ه في ح عد الوفاة، و لا عبرة  ون إلا    .أن القبول لا 

ما یجاب من الموصي  - ة تنشأ  نها الوحید  -أن الوص ة أو  -وهو ر   و لكن شر ثبوت الملك

ان لا عبرة  ة لا لإنشاء التصرف، ف عد وفاته؛ لأن القبول إنما هو لثبوت الملك   لزومها هو القبول 

امه   .ه إلا عند تنفیذ أح

قبل عن  - شتر فور وفاة الموصي، بل یثبت على التراخي، و أنه  أن القبول أو الرد لا 

ه ة عل   . المجنون و المعتوه و الصبي غیر الممیز ممن له الولا

ة فق دون  1فقرة 191أما قانون الأسرة فقد اشتر في المادة   الوص منه تصرح الموصي 

القبول من الموصى له و أكدت المادة  ة : "منه على ما یلي 197حاجة لاقترانه  ون قبول الوص

عد وفاة الموصي ة تصرفا ینشأ "صراحة أو ضمنا  ار الوص ة المشرع في اعت ، وهذا ما یبین ن

الإیجاب؛ الإ التالي عدم اقترانه  عد الوفاة و  حیث أكد على وقوع القبول  رادة المنفردة للموصي، 

ه ة الموصى  ه تثبت ملك ة ،و ون إلا شرطا للزوم الوص ه فإن القبول لا    .و عل

ة و    تا ارة و غة ، فقد اختلفت المذاهـب في وسائله من ع ة للتعبیر عن هذه الص النس أما 

ام العامة للقانون المـدني فإن التعبیر عن الإرادة حسب المادة 2 إلخ...ةإشـار  الرجوع إلى الأح ، و 

اتخاذ موقف لا یدع أ  60 ون  ما  الإشارة المتداولة عرفا،  ة، أو  الكتا ،و  اللفـ ون  منه 

ة منها  ا حسب الفقرة الثان ون ضمن ه، و یجوز أن    .شك في دلالته على مقصود صاح

                                                             
ة. محمد أبو زهرة 1_ ر العري. شرح قانون الوص  11ص . 1988. مصر. دار الف
ة. محمد أبو زهرة_  2   .14، 13، 12ص . المرجع الساب. شرح قانون الوص
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ه فإن    ان من موصي، وموصى له ،وموصى  ة الأر ق غة، أما  ن الص ة لر النس هذا 

ة إلا بها عتبرونها شروطا لا تصح الوص ة و اب شرو الوص   .1 عض الفقهاء یوردها في 

 

ا    المـــوصي: ثان

ة  186نصت المادة    من قانون الأسرة على شرو یجب توافرها في الموصي لصحة الوص

الغا من العمر تسع عشرة : "قولها م العقل،  ون سل سنة على ) 19(شتر في الموصي أن 

ون الموصي من أهل التبرع بتوافر ما یلي ". الأقل   :أ أنها تشتر أن 

قا للمادة :  سلامة العقل -  طلانا مطلقا  186تطب اطلة  ة المجنون تعد  ر فإن وص قة الذ السا

م  اره عد ضا على المعتوه، وحسب المذهب المالكي، فإن اعت م أ ما ینطب هذا الح ة،  الأهل

عد ذلك  ة الموصي  طل بزوال أهل حة لا ت ة متى صدرت صح   .الوص

قابلها عرض  : البلوغ -  ة تبرع مالي، وهي من التصرفات الضارة ضررا محضا؛ إذ لا  إن الوص

ة الصادرة عن صبي م ه فإن الوص ، و عل طلانا مطلقا، و لذا فإن دنیو اطلة  میز تكون 

الرغم من أنه من المعروف أن  من 186المشرع أكد على شر البلوغ تنص المادة  قانون الأسرة، 

ة هو البلوغ، و هو المبدأ الوارد بنص المادة  ام الشرع من القانون  40منا التكلیف في الأح

المادة  19المدني التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ  املة، و التي هي نفس السن الواردة  سنة 

  .من قانون الأسرة  186

اقي التصرفات خاصة  : الرضا -  ما هو الحال في  صاء،  الإ یجب أن یتوافر رضا الموصي 

ه فقها و قضاء أن  حة، و لهذا فمن المتف عل انت غیر صح ات و التبرعات، و إلا  في اله

                                                             
المیراث في ضوء الفقه و القضاء. فتحي حسن مصطفى 1 _ ة  ندرة. منشأة المعارف. الملك    233ص . الإس
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ره و الهازل و  ة الم ران، لأنه لا قصد له و وص ة الس ما لا تصح وص اطلة،  المخطىء 

ة هنا تضر بورثته، إذ القاعدة المقررة في هذا الشأن أنه    1 ".لا ضرر و لا ضرار"الوص

  الـــموصى لـه : ثالثا 
ون    ون موجودا، معلوما، أهلا للتملك، و الإستحقاق، و ألا  شتر في الموصى له أن 

ة، و لا   . قاتلا للموصي أو وارثا له جهة معص

ون الموصى له موجودا  -1 قة ، أو  :أن  ون حق ة، و وجوده قد  و هذا عند إنشاء الوص

ما    .الحمل أو المعدوم ) تقدیرا(ح

ل من المادة    ة للحمل  من قانون الأسرة التي نصت على  187فقد تعرضت لمسألة الوص

شر أن یول: "أنه  ة للحمل  اتصح الوص لا یرث : "منه التي جاء فیها  134، والمادة ..." د ح

اة الح ا إذا إستهل صارخا ،أو بدت منه علامة ظاهرة  عتبر ح ا، و  ذا " الحمل إلا إذا ولد ح ،و

ة  25المادة  الحقوق التي : "من القانون المدني التي تنص في فقرتها الثان على أن الجنین یتمتع 

شر أن  احددها القانون    "یولد ح

اة علامة ظاهرة للح ة  ل هذه المواد في ضرورة الولادة المصحو ، و هذا ما جاء موافقا 2 و إتفقت 

ام الفقه الإسلامي  ه أح   .لما ذهبت إل

ة ،    ن موجودا وقت إنشاء الوص عض الحالات إلى من لم  ة في  و قد تكون الوص

حتمل أن یوجد في المستقبل سواء وجد عند الوفا عدهاو صطلح  3 ة أو لم یوجد إلا  ،وهذا ما 

ان موجودا ثم انعدم  ه من  ة للمعدوم، و لا یراد  الوص ه  و هي الحالة التي لم یورد القانون . عل

ام المذهب المالكي شأنها؛ لذا نطب علیها أح ة للمعدوم،  4 الجزائر نصا  ، التي تجیز الوص

                                                             
اشا 1 _ ة -عقود التبرعات. عمر حمد  ة  –اله  47ص . 2004.الجزائر. دار هومة. الوقف –الوص
 .256ص . المرجع الساب. حاجالعري بل 2 _
ة. محمد أبو زهرة 3 _  .71ص . المرجع الساب. شرح قانون الوص

 257ص . نفس المرجع. العري بلحاج 4 _
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قي الأمل في وجود ال ة ما  قى الوص ة مصلحة وت ه من حما موصى له قائما وظاهرا؛ لما ف

أس من وجود هذا الأخیر    .الموصى له إلى أن یتحق ال

ون الموصى له معلوما  -2 التعیین : أن  الإسم(وذلك  فلان بن فلان أو جهة ) الإشارة أو 

ة العلم  فقراء طل الوصف  ة، أو بتعرفه  ون الموصى . البر الفلان قصد بهذا الشر ، ألا  و 

ما لو أوصى شخص  ة،  طلت الوص لا  ن دفعها، وإ م له مجهولا جهالة مطلقة و فاحشة لا 

ر إسمه، و یرجع تقدیر معلومة الموصى له للقاضي لط  .الب من الجامعة مثلا دون ذ

قبول  ة؛ ذلك أنها لا تلزم إلا  ن تنفیذ الوص م و قد قرر جمهور الفقهاء هذا الشر حتى 

ة  )من قانون الأسرة 192و 184المواد (الموصى له  ، إلا أنهم استثنوا من هذا الشر الوص

ما أن أعمال  تعالى و لأعمال ا،  البر، و أساس ذلك وجود مفهوم التكافل في مثل هذه الوصا

م النوع الواحد و إن تعددت لإتحاد القصد منها   .البر و الإحسان تأخذ ح

ون الموصى له أهلا للتملك و الإستحقاق  -3 استثناء الحنابلة الذین  -فقد اتف الفقهاء : أن 

طل على على اشترا  - 1 لهم رأ مخالف ة لحیوان مثلا، و ت ه فلا تصح الوص ذلك، و عل

س أهلا للتملك و الإستحقاق    .أساس أن الموصى له ل

عض الفقهاء، من أن    فهم ذلك حسب  ، و قد  أما قانون الأسرة فقد أغفل هذا الشر

ة لبناء مسجد أو  الوص عض الحالات،  حة في  س أهلا للإستحقاق قد تكون صح ة لمن ل الوص

ته  ة بتصرف ، أ إخراج مال من تر ك؛ بل مجرد وص   . 2مدرسة لكنها لا تكون للتمل

ة -4 ون الموصى له جهة معص ة الجهة المحرمة شرعا و  : ألا  الجهة المعص قصد  و 

ة شرعت لتكون قرة أو صلة ، و شرعت للإصلاح و الخیر لا من أجل الفساد و  قانونا، فالوص

ر و الخروج عن ا   .لمعقولالمن

                                                             
 259ص . المرجع الساب. العري بلحاج 1_
 259ص . المرجع الساب. العري بلحاج 2 _
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ة لدور اللهو، و  الوص ة  صح للمسلم أن یوصي لجهة حرمتها الشرعة الإسلام و لذا فلا 

  .الكنائس، و المعاهد التي لا تخص المسلمین 

اعث علیها محرم،    و قد تكون الجهة الموصى إلیها غیر محرمة في ذاتها، و لكن ال

ون الهدف منها إستمرار العلاقة غیر ا ة التي  ة بین الموصي و الخلیلة، فالرأ الوص لشرع

م  -الراجح هنا  ة و ابن الق م ة و الحنابلة و منهم ابن ت اطلة؛ لأن العبرة  - حسب المالك أنها 

اطلة ة مما یجعلها  اعث حینئذ مناف لمقاصد الشرعة الإسلام ة و ال   .1 القصد و الن

الرجوع إلى القانون المدني فإننا نجده أقرب إلى    .منه  98و97هذا الرأ من خلال المواد و 

ون الموصى له قاتلا للموصي  -5 ة، : ألا  إختلفت المذاهب في نوع القتل المانع من الوص

ان عمدا  غیر ح أو عذر شرعي، سواء  ة اعتبروا أن القتل المقصود هنا هو القتل عدوانا  فالحنف

منع إرثا و لا و  التسبب، فلا  ة، مع جواز الإجازة من الورثة أم خطأ، أما القتل    .ص

ان عمدا أم خطأ،  غیر ح سواء  ة هو القتل  و قال الحنابلة أن القتل المانع من الإرث و الوص

حة  انت صح عد الجرح المفضي إلى الموت  ة  ا، أما إذا حصلت الوص اشرة أم تسب   .م

ان القتل عمدا  ة سواء  ستح الوص ة أن القاتل  ك و یر الشافع ة تمل ان خطأ؛ لأن الوص أم 

ة طل الوص ة فلا ی طل اله ة، و القتل لا ی   .اله

ة، و هذا استنـادا إلى قوله  منع الإستحقاق في الوص  - وذهب المذهب المالكي إلى أن القتل 

ه و سلم  ة لقاتل: " -صلى الله عل ة تصح للقاتل خطأ؛ لأنها 2 "لا وص ، غیر أنه یر أن الوص

ك  ما تنفذ تمل ة،  ة حرم الموصى له من الوص عد إنشاء الوص ة، أما إذا حصل القتل عمدا  اله

ة إلى الوفاة إحتراما لإرادة الموصي ة المفض عد الإصا ة التي تنشأ   .الوص

                                                             
 . 260ص . نفس المرجع. العري بلحاج 1_
 .البیهقي رواه الدارقطني و  2_
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ه الفقه المالكي؛ حیث اشتر قتل الموصى له  ما ذهب إل الرجوع إلى قانون الأسرة ، فإنه أخذ 

ة و هذا في المادة للموصي عمدا لعد القتل العمد 1منه  188م استحقاق الوص ، فالعبرة إذن 

ه المادة  سایر ما جاءت  القتل الخطأ ، و هذا ما  س  من قانون  137عدوانا بدون ح و ل

ة قاتل الموصي عمدا سواء  ستح الوص ه فإنه لا  صفة عامة، وعل المیراث  الأسرة المتعلقة 

ا أو  ستحقها ان فاعلا أصل الإعدام و تنفیذه، و لا  م  ا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الح شر

ة  ان عالما أو مدبرا للقتل و لم یخبر السلطات المعن ل هذا إذا لجأنا للتفسیر الموسع ( من 

ام المواد  ون الموصى له أهلا )من قانون الأسرة  135و  137لأح شتر هنا أن  ، و 

ة  ة الجزائ ون في حالة دفاع شرعي للمسؤول   .دون عذر قانوني ، و ألا 

ل من قواعد قانون الأسرة من جهة و    ام هو الإنسجام بین  لاح في هذه الأح وما 

ات من جهة أخر    .القانون المدني و قانون العقو

ون الموصى له وارثا للموصي  -6 ه و سلم  -وهذا مصداقا لقوله  :ألا  إن : " -صلى الله عل

ة لوارثالله اس قوله 2 " أعطى لكل ذ ح حقه فلا وص صلى  -قال رسول الله : ، و عن ابن ع

ه و سلم  شاء الورثة: " -الله عل ة لوارث إلا أن   . 3 "لا وص

ة لوارث من عدمه، أما المشرع  ة في شأن جواز الوص و قد اختلفت قوانین الدول الإسلام

ا في  189مادة الجزائر فقد أخذ بهذا الشر بنص ال مة العل ه المح من قانون الأسرة، و قضت 

  .قراراتها 

، وذلك لأننا سنشرحه بإسهاب ضمن المطلب  ما یخص هذا الشر ه ف وهذا ما سنقتصر عل

  .الموالي 

                                                             
ة من قتل الموصي عمدا: "من قانون الأسرة  188نص المادة ت 1_ ستح الورثة الوص  ".لا 
 .رواه الترمذ  2 _
 .رواه الدارقطني  3_
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عا    المـــوصى بــه : را
ك    لا للتمل ون متقوما و قا لا للتوارث، و أن  ون مالا قا ه أن  ما شتر في الموصى 

ة  الدین و ألا یزد عن ثلث التر ة و غیر مستغرق  ون موجودا عند الوص   . شتر أن 

لا للتوارث -1 ه مالا قا ون الموصى  صاء نوعان  : أن  صلح للإ ه الذ    :فالموصى 

اء  - ة أ النقود ، و الأش ق الأموال الحق ة  ون تر صح أن  المیراث أ  صلح أن ینتقل  نوع 

حقوق الإرتفاق و نحوها ة، و الحقوق التي تتعل بها    .العین

ه حال - صح التعاقد عل ة، لأنه  ه الوص ون من الحقوق التي تورث و لكن تصح  ونوع لا 

ن دار، أو زراعة  المنافع مثل س مة  الأموال الح عد الوفاة، وذلك  ه  صح أن یوصى  اة ف الح

  . أرض و غیرها

الأموال التي : "التي تنص  190نون الأسرة، في مادته وهذا ما أقره قا   للموصي أن یوصي 

المنافع لمدة " ملكها و التي تدخل في ملكه قبل موته عینا أو منفعة ة  ه فقد أجاز الوص ،و عل

من قانون  196المادة (معینة أو غیر معینة و في هذه الحالة الأخیرة تنتهي بوفاة الموصى له 

 ) .الأسرة 

ك أ -2 لا للتمل ه متقوما و قا ون الموصى  ان مالا  :ن  ه إذا  الموصى  و هذا الشر خاص 

المیتة  ة  ون مالا ، فلا تصح الوص المال المتقوم أن  قصد  ا ، و  س منفعة و لا حقا عین و ل

ه فالخمر  اح الإنتفاع  ون مما ی ة یجب أن  ون موضوعا للوص صح أن  مثلا، و المال الذ 

ة أموال غیر متقومة في مفهوم الشرع  ل ما هو محرم أو معص و الخنزر و المخدرات، و 

  .1 الإسلامي

                                                             
اشاعمر ح 1_   55ص . المرجع الساب. مد 
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ع  الب عقد من العقود  ون مما یجوز تملكه  قصد بها أن  ك ف ه للتمل ة الموصى  أما قابل

ا  ة تمل ار الوص ة بإعت ه لا تصح )من قانون الأسرة  184المادة ( أو اله ة ، و عل الوص

الوظائف العامة أو الأموال العامة، و غیرها من  عقد معین، و لا  ة  احة غیر المملو الأموال الم

ة المحضة  ة و المهن   .الحقوق الشخص

ة -3 ه موجودا عند الوص ون الموصى  ان المال معینا  : أن  ه إذا  و هذا الشر متف عل

ه هنا في ملك الموصي عند  الذات أو جزء شائعا في مال معین، فیجب أن ون الموصى 

ة ثم مات، و إن  عد الوص ملك الغیر حتى و إن ملكه  ة  ة، و لذا لا تصح الوص إنشاء الوص

ض الق ة منه و لا تتم إلا  ون ذلك ه عد الوفاة ف   . 1أجازها الغیر 

ام أكدها المشرع الجزائر في المادة    التي تشتر أن من قانون الأسرة  190و هذه الأح

الذات،  اء المعینة  قصد هنا الأش ة، و  ملكها الموصي عند الوص الأموال التي  صاء  ون الإ

ان  ن جزء في شيء معین و لا نوع معین، بل  الذات و لم  ه غیر معین  ان الموصى  أما إذا 

ة  طلت الوص شتر وجوده عند الوفاة، و إلا  له ف   .شائعا في المال 

ة و لا إلا    ه غیر موجود وقت الوص ة مع أن الموصى  أن هناك مسألة تصح فیها الوص

ة  ا، لأن الوص ستانه فتكون له الغلات المستقبلة ما دام ح غلة  وقت الوفاة، و ذلك إذا ما أوصى 

عد  حصل علیها وقتا  ة بها مع أنه  المنافع، و هذه الأخیرة تجوز الوص ة  الغلة من قبیل الوص

عد وفاة الموصيآخر    .2 في المستقبل 

ه مستغرقا بدین  -4 ون الموصى  ون الموصي مدینا بدیون  :ألا  ة ألا  شتر لنفاذ الوص

ة و الإرث لتعل ح الدائنین  اد مقدمة على الوص ع ماله، وذلك لأن دیون الع تستغرق جم

عد مصارف ا ة  ة الثان القدر المشروع أموال المدین، فالدیون تأتي في المرت لتجهیز و الدفن 

                                                             
ة. محمد أبو زهرة1_  . 100ص . المرجع الساب. شرح قانون الوص
ةشرح قانون . محمد أبو زهرة 2_  . 100ص . المرجع الساب. الوص
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ة أو  180حسب المادة  ات مندو ة في غیر الواج من قانون الأسرة، فأداؤها واجب بینما الوص

ام الفقه  اح في أح احة، و الواجب مقدم على المندوب و الم   .م

ة مع قوله تعالى    م الدین على الوص ة لأساس تقد النس ھَِا  یوُصِینَ  وَصِیَّةٍ  بعَدِْ مِنْ  ": أما  ب

َوْ  ة على الدین؛ فإنه قد رو عن علي  1" دیَْنٍ أ م الوص : أنه قال  -رم الله وجهه  -أ بتقد

ة قبل الدین،" م تقرؤون الوص ه و سلم  -الله  و قد شهدت رسول إن الدین قبل  -صلى الله عل بدأ 

ة ن لتق" الوص ة على الدین لم  م القرآن للوص ه فإن تقد ان ، و عل ة؛ بل لتب مها في الرت د

  .أهمیتها و وجوب تنفیذها حتى لا یهمل الورثة ذلك 

الدین إذا أبرأه الغرماء و أسقطوا دیونهم، أو إذا أجازوا إنفاذ  مال مستغرق  ة  وقد تصح الوص

ة قبل الدین    .الوص

ة  -5 ه عن ثلث التر تكون : " أنه من قانون الأسرة على  185نصت المادة  :ألا یزد الموصى 

ة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ة في حدود ثلث التر ، وهذه هي الحدود " الوص

ما جـاء في ة،  ة للوص ة و القانون الحدیث الشرف عن سعد ابن أبي وقاس حیث قال  الشرع

ه و سلم  -الرسول  ثیر: "و سعد في مرض الموت  -صلى الله عل قول   2 "الثلث و الثلث   - و 

ه و سلم  م بثلث أموالكم عند مماتكم" -صلى الله عل   . 3 "إن الله تصدق عل

  الفرع الثالث 

  ةــــات الوصــــــــإثب

ة ، و      ا الوص ن إبراز مزا م ات حتى  حة لابد من توفر وسائل إث ة صح لكي تكون الوص

ن  م ا  قي و ثان موجب عقد توث اتها  ون إث ة یوجد عنصرن أولا  ات الوص من أهم وسائل إث
                                                             

ة . سورة النساء 1_  . 12الآ
 رواه البخار و مسلم 2_
 رواه ابن ماجة و الدارقطني 3_
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ن تفصیل هذین العنصرن على النحو الآتي م اتها عن طر القضاء و منها  و قبل :  -إث

ة و المادة التي الخوض في تف ات الوص صیل هذین العنصرن نأخذ رأ المشرع الجزائر في إث

 تنص على هذه المسالة

 بتصرح الموصى أمام الموث   ’’یةتثبت الوص "من قانون الجزائري على أنھ  191نصت المادة 

 و تحرر عقد بذلك

م و یؤشر على هامش أصل ح ة  ة و في حالة وجود مانع قاهر تثبت الوص  یتبین لنا من " الملك

ة تثبت أصلا  ة فاعتبر أن الوص ات الوص  هذا النص أن قانون الأسرة الجزائر حسم مسألة إث

م قضائ موجب ح ة  حرره الموث استثناء تثبت الوص ه على موجب عقد رسمي   ي یؤشر 

ة   .هامش أصل الملك

قي: أولا  موجب عقد توث اتها    :إث

ع الإجراءات   ه جم حرر من قبل موث تراعى ف موجب عقد تصرحي  ة تثبت    الأصل أن الوص

ة، فیتم تحرر العقد لحضور مستمر لشاهد عدل  ات الواجب توافرها في العقود الاحتمال   و الترتی

  .و شاهد تعرف عند الاقتضاء فضلا عن حضور الموصى

راعي عند تحرر الع الإشارة بدقة إل ه ، و إزالة و   ى صفة الموصى و الموصى له و الموصى 

ماثلها من العقود  ما  ة أو اختلاطها ف اه الوص ن أن یؤد إلى اشت م ل ما  س عن    و إذا . الل

شتر أن  حیث  الة  اه إلى تلك الو یل الموجب فیجب الانت حضور و الة أ  ة بو   حررت الوص

ةتتوفر نفس الشرو الواجب توافرها ف مرحلتین ". ي عقد الوص  .هذا و تمر مرحلة التوثی 

ة عن طر محرر : التسجیل /1 عد ثبوت الوص ة  عد التسجیل أول مرحلة من مراحل نقل الملك
انت  1 رسمي حیث نضمه قانون التسجیل الطرق المختلفة سواء  ة  الجزائرة و ذلك لنقل الملك

  عقارا أو منقولا 

                                                             
  1977.12.18 مؤرخة في 81المتضمن قانون التسجیل ج و عدد  1976-12-09المؤرخ في  105-76الأمر رقم  - _ 1
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قوم بتسجیل التصرفات التي أخضعها    و التسجیل هو إجراء یتم من طرف مفتشي التسجیل، حیث 

غض النظر عتها  القانون الإجراء التسجیل أو التي أراد أصحابها إعطائها تارخا ثابتا        عن طب

ة لدفع رسوم التسجیل) عقارات أو منقولات (    .مع خضوع العمل

ة الخاصة : الإشهار العقار /2   عد الإشهار هو الإجراء النهائي لكي تكتسب عن طرقة الملك

ه  ة في العقارات على وجه التحدید من خلال المحافظة العقارة حسب ما أشارت إل   صورة نهائ

ة الأخر في.. "صنمن القانون المدني و التي ت 793المادة  ة و الحقوق العین    لا تنقل الملك

ان ذلك بین المتعاقدین أو في الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها    العقار سواء 

الأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقار  ة . القانون و  عمل لف    و من خلال الم

ة الرسوم الإشهار العقار   .الإشهار العقار و هو المحاف العقار مع خضوع العمل

ةهذا      عد وفاة الموصى أولا وقبول الموصى له هذه الوص  و تجدر الإشارة إلى أن الشهر یتم 

  أما المشرع الجزائر لا ینص على شهر  1.من قانون الأسرة 201لأنه برفضه لها ترد برده المادة  

ن قانون التسجیل المصر الصادر في  ة خلافا ما هو في القانون المصر ، لم     1923الوص

ه ، إذ أن التصرف ینص ان محلها عقارا أو حقا عینا متعل  ة إذا  ـــعلى شهر الوص ــــ ــــ ــــ ات التي ــ
عد الموت و  ة تصرف مضاف إلى ما  اء و الوص ما بین الأح   أخضعها للتسجیل في التصرفات ف

م الشهر العقار رقم  ان ذلك نقصا واضحا في هذا القانون ، غیر أن قانون تنظ   لسنة  114قد 

ه منذ أول 1946 ه حتى ألان تدارك هذا النقص إذ  1947ینایر  المعمول  و لا یزال معمولا 
ة 9نصت المادة    2 .منه صراحة على وجوب شهر الوص

ا  م قضائي: ثان ح ة  ات الوص  إث

ة المرفوع أمام القاضي   ات الوص ة المانع القاهر  -أما دعو إث التأكد من مد توفر وجد   ملزم 

عمل و لا یلجأ للاستثناء إلا بتعذر العمل التثبیت و إلا رفض الدعو لأنه لا  م    فإن ثبت ح

                                                             
خ الرشید مرجع الساب ص ص _ 1   72. 71بن شو

، ص عبد 2_  67الرزاق السنهور ، مرجع ساب
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ما وأن الماد ة للموثقین لاس ه الغرفة الوطن د عل   مسألةفصلت في  191 ةالأصل و هو ما تؤ

ات ه   1الإث ا في قرارها الذ جاء ف مة العل   من المقرر قانونا أنه ثبت "و هو ما أكدته المح

ة بتصرح الموصى أمام الموث و تحرر عقد بذلك و في حالة وجود مانع قاهر تثبت    الوص

ة م و یؤشر على هامش أصل الملك ح ة    .الوص

عا  است قضائهم  سبب عدم التصرح بها أمام و من ثم إن قضاة المجلس  ة  ة الشفو   د الوص

ح القانون  قوا صح   .الموث ط

ات نشیر إلى أن المادة  لامنا في مسألة الإث   من القانون المدني الجزائر قد  16و قبل أن نختم 

ة إذ نصت في فقرتها  شأن الوص ان    حدد لنا ضا الاستناد في حالة تنازع القوانین من حیث الم

عد الموت ، قانون الهالك أو " ل الأو  ة و سائل التصرفات التي تنفذ    سر على المیراث و الوص

ا في قرار  مة العل   الموصي أو من صدر منه التصرف وقت الموت ، و أكدت على ذلك المح

ه  عد " جاء ف ة وسائل التصرفات التي تنفذ  سر على المیراث و الوص   من المقرر قانون أنه 

ما  الموت،   قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته و من ثم فإن القضاء 

عد خطأ في تطبی   .القانون  یخالف هذا المبدأ 

اعتماده على القانون الفرنسي دون مراعاة  ة الحال أن المجلس  ان من الثابت في قض   و لما 

ون قد  اره جزائرا مسلما  اعت   خطاء في تطبی القانون و خرق " قانون الهالك أو الموصي 

ه ذلك استوجب نقض القرار المطعون ف ان  ة و متى  ام الشرعة الإسلام  أح

 

  المطلب الثاني

ة القیود    الواردة على الوص
الوفاة  عد الموت، تتحق فیها الخلافة في المال  ة مضاف إلى ما  ة تصرفا في التر   تعتبر الوص

                                                             
، العدد الأول _ 1 ة تطرح نقائض ، مجلة الموث   9، ص 2001علاوة بو تغرار ، الوص
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ـــفهي تق سبب من أسبـــــ ــــترب من المیراث  سب الملكــ ـــة، وتختلف عنه من جااب  ــــ ارنــــــ    ب الاخت

التوز المیراث تولاها  م لما نظم الخلافة في المال  المقابل من فالشارع الح   ع العادل بین الورثة، 

ة  ة الحفا وحما غ صاء، وهذا  ة مقیدا بذلك حرة الموصي في الإ الوص   ذلك نظم أمن الخلافة 

اع ة من الض  .للتر

صاء لوارث، وفي     ه سنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع، في الأول سنتناول عدم جواز الإ   وعل

صاء الثاني سنتطرق إلى عدم تجاوز ة، وفي الأخیر أساس تقیید حرة الإ  .ثلث التر

ة لوارث: الفرع الأول  قید ألا تكون الوص

ة الوارث ة لوارث، فا عزوجل أعطى لكل ذ ح حقه فلا وص    قاعدة عامة لا تجوز الوص

اة الموصی، فقد  س وقت ح ون الشخص وارث أو غیر وارث هو وقت الموت، ول   والاعتداد 

ة مستمدة من الفقه  ام الوص ما أن جل أح ة له، ف ح الوص   صیر الوارث غیر وارث، فتص

ات  ة الوارث في تفسیر الآ ان هناك محل خلاف بین الفقهاء حول جواز الوص   الإسلامي 

ة وهذا على رأیین  : والأحادیث النبو

ة لوارث: الرأ الأول -    تجیز الوص

ة الوارث لا تحتاج إلى إجازة الورثة،    ومن أصحاب هذا الرأ القانون المصر الذ اعتبر الوص

مْ إِذَا  '':إلا إذا تجاوزت الثلث وهذا استنادا لقوله تعالى ُ بَ عَلَْ تِ مُ  حَضَرَ ُ تُ  أَحَدَُ وْ كَ إِنْ  الْمَ ا تَرَ رً    خَیْ

صَِّةُ  نِ  الْوَ دَیْ الِ لْوَ ِینَ  لِ الأَْقْرَ وفِ  وَ رُ عْ تَّقِینَ  حَقا ِالْمَ       1 '' عَلَى الْمُ

ة الموارث، ولقد عرف هذا  أ ة غیر منسوخة  عض الفقهاء أن هذه الآ   الإضافة إلى ذلك قول 

ة غیر منسوجة واعتبروا    الرأ انتقادا من قبل الفقهاء لأنهم من بین المفسرن الذین اعتبروا أنها آ

م ما  تب عل  2      أوصى الله تعالى من تورث الوالدین والأقرینمعناها 

ان الوارث محتاج من غیره ة وهذا في حالة ما إذا    وهناك من الفقهاء من یجیز مثل هذه الوص

                                                             
ة _ 1 قرة الا   180سورة ال

، ص 2_  64محمد أبو زهرة، المرجع الساب
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هِ ۚ إِنَّ  '':استنادا لقوله تعالى نَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَْ یْ ا فَأَصْلَحَ بَ نْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمً َ فَمَ َّ  

مٌ  حِ ون فیها الإثم1''غَفُورٌ رَّ ة ألا  ة اشترطت لنفاذ الوص   فعندما جعل القانون  .، وهذه الآ

م الشارع  ون انقلاب في التورث الإسلامي تقس أن  ة الوارث مبدأ خطیر،    المصر جواز الوص

شاء من غیر ة لمن  عط ة بین الورثة، وقد أعطى للمورث الثالث    الورثة فإذا أعطاها لوارث  للتر

مة الشرع  . 2 فقد غیر قس

اقي الورثة، أما  حة متوقفة على إجازة  ة لوارث جائزة وصح   غیر أنه هناك رأ یذهب إلى الوص

انت نافذة في حصص الذین أجازها  عض،  عض ورفضها ال  . إذا أجازها ال

ة لوارث: الرأ الثاني  لا تجیز الوص

طلان الوصیذهب جانب من الفقه  ــــرث، فلو أوصى لوارث ولأجنة لواـــإلى القول  ـــــ ــــ    بي، صحتـ

ون وارثا للموصی وقت موت الموصى لا وقت  طلت للوارث، ثم إن الشر أن لا    للأجنبي و

ــــالوصی ــــ ه وله ابن وقت الوصیـ ـــة حتى لو أوصى لأخ ــــ    ة ثم مات قبل موت الموصي، ثم ماتــ

ة لأن الموصى له أخ صار ورث الموصي عند موتهالموصي  .3، فهنا لا تصح الوص

عید إذ فعلا یجیزها     ة لوارث إلى حد    ولقد ذهب ابن حزم الظاهر إلى عدم جواز الوص

ن الموصى إذا أوصى لغیر وارث فصار وارثا عند  ة الورثة، حتى وإ ق   اللوارث حتى ولو أجازها 

ة  طلب الوص ن أوصى لوارث ثم صار غیر وارث لم تجز له اموت الموصى  ة له، حتى وإ   لوص

  

اطل لانه انت   .  4ة حین عقدها 

ة لوارث   :ومن بین مبررات الذین لا یجزون الوص

شاء . 1 ه لمن  وصى  شاء، و ما  ه  حانه وتعالى قد أعطى للمورث الثلث یتصرف ف  أن الله س

                                                             
ة  1_ قرة الا  182سورة ال

، ص  2_   63محمد أبو زهرة، المرجع الساب
، ص  3_  192جرادات أحمد علي، المرجع الساب
، ص  4_   .99عبد اللطیف محمد عامر، المرجع الساب
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ما حدده م ف صاء لوارث فهنا خالف الشارع الح الإ  . الغیر الورثة، فإذا قام 

ة لوارث " :صلى الله عليه وسلم  قوله. 2 ه نفي  .1 "إن الله أعطي لكل ذ ح حقه، فلا وص   فهو" لا"فقد جاء ف

ة لوارث  .ا سواء أجازها الورثة أم لم یجزنه نفي جنس الوص

ة للوارث . 3 س للورثة أن یجیزلا تصح الوص  ولو أجازها الورثة لأن الله عز وجل منع ذلك، فل

ة من الموصی لأن  ة مبتدأ منهم، لا وص انت ه طل الله على لسان رسوله، فإذا أجازوها   ما أ

المیراث ما استحقوه  م الموصى ف  .المال حینئذ صار للورثة، فح

  الفرع الثاني 

ة عن الثلثقید  د الوص    ألا تز
ة، فإذا أوصى     ة والقانون حدود الثلث، وهي الحدود الشرع صاء مقیدة   إن ح الإنسان في الإ

اطلة وهذا طب للمواد  ة  انت الوص أكثر من ذلك دون إجازتها   من  189 و 185الشخص 

قا لحادثة سعد أبي وقاص . م. من ق 1الفقرة  408ج ضف إلى ذلك نص المادة .أ.ق ذا ط  ج و

ثیر"له وهو في مرض الموت  صلى الله عليه وسلم لرسولحین قال ا  .  2"الثلث والثلث 

ة     النس اطلة  ة لغیر وارث إذا تجاوزت الثلاث  ذهب جمهور من الفقه المالكي إلى أن الوص   و

ة من أموالهم، وهناك رأ أخر یر أن الزادة  م اله   للزادة، أما إذا أجازها الورثة فإنها تأخذ ح

ن له  ة لغیر وارث، أما إذا لم  حة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة شرطة أن تكون الوص   صح

ؤول للخزنة العامة اطلة و   .3 وارث فالزادة 

ة لا تنفذ في الزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة      ة أن الوص   فیر جمهور الفقهاء غیر المالك

طلت، لأن ة  فإذا أجازوها نفذت والا  ، وهذا حما   الله أعطى الموصي ح التصرف في الثلث فق

طلت في ح غیره وتقسم  عض الآخر نفذت في ح المجیز، و عض دون ال ذا أجازها ال ة، وإ   للتر

                                                             
_1  ، سي بن سورة، المرجع الساب ة لوارث، حدیث رقم (الترمذ محمد بن ع اب لأوص ا،   583، ص)2121تاب الوصا
_2  ، الثلث، حدیث رقم (البخار محمد بن إسماعیل، المرجع الساب ة  اب الوص ا،    4، ص )2743تاب الوصا
، ص  3_  39زنتو العري، المرجع الساب
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ة حینئذ على فرض الإجازة وعلى فرض عدم الإجازة ـــ، فمن أجاز أخذ نفسه على التقسالتر ــــ ــــ    مـــ

م الثاني الأول، ومن لم یجز أخذ   .1 نفسه على التقس

ة هو وقت الوفاة     عد الوفاة ولا عبرة للإجازة قبل الوفاة، لأن تنفیذ الوص  والإجازة المعتبرة تكون 

عد، والإجازة غة التي هي سبب الح لم تتحق  ما أن الص   ح  تبرع وقبل ذلك لا دخل للورثة، 

ما أنه یجب  ، ون التبرع قبل ثبوت الح ساورها أدنى ش ولا    2كأن تكون الإجازة صرحة لا 

ال في حالة     نما الإش ة الثلث، وإ ال حتى ولو تجاوزت الوص   ففي حالة وجود الورثة لا یثور إش

ة،أما  ة والشافع اطلة وتؤول لبیت المسلمین وهذا عن المالك   عدم وجود ورثة للموصي والزادة هنا 

عد تسدید الدیو عند الأحناف والحنابلة فإن  حة ولكن     3ن الزادة صح

عدم النص والإشارة إلى مثل هذه الحالة،    وهو الموضوع الذ أغفل المشرع الجزائر عنه وذلك 

ام العامة في المیراث في المواد  الرجوع إلى الأح   فإن . ج. أ. من ق 183إلى  126غیر أنه 

ة تؤول إلى منه فقد أشارت إلى أنه في حال 4فقرة  182المادة    ة عدم وجود وارث فإن أموال التر

  .الخزنة العامة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 الغندور احمد، المرجع الساب ، ص  1_
، ص 2_   40زنتو العري، المرجع الساب
، ص  3_ ة، المرجع الساب   49الزحیلي وه
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حث الثاني  الم

ة ة من التصرفات الساترة للوص ة التر   حما

ة     انت وص صاء مقیدة ، حیث جعلها المشرع موقوفة على إجازة الورثة سواء   ما أن حرة الإ

ام   لوارث في حدود الثلث أو لغیر وارث إذا تعدت الثلث، ولهذا یلجأ المورث الى التحایل على أح

ة تحت ستار عقد آخر من العقود المنجزة  القانون،  ــــلأنها غیر خاضعة لإج بإخفاء الوص ــــ ــــ  ازة ـ

امل صحته، ففي الكثیر من  الورثة، حة مادام أنه قام بها وهو في   وتكون هذه التصرفات صح

عض  لا ل عض الورثة من حقهم في المیراث، أو تفض ة منه في حرمان  ون ذلك رغ  الحالات 

اته ته حال ح م تر ة منه في تقس عض الآخر، أو رغ  .الورثة على ال

ة ح الورث    ة من خلال إعمال قرنة إعطاء هذه التصرفات ولهذا تدخل المشرع لحما  ة في التر

ا المستترة م الوصا   )المطلب أول(؛ وسوف نتناول تصرفات المورث في مرض الموت 1 ح

اة   ازة والإنتفاع مد الح الح  ).المطلب ثاني(والتصرف مع الإحتفا 

 المطلب الأول

ع الجزائر  ض مرض الموت في التشر   تصرفات المر

الورثة       شعر بدنو أجله بتصرفات من شأنها أن تضر  قوم المرض مرض الموت عندما    قد 

ما  776والدائنین، فأورد القانون المدني في المادة  م العام لتصرفات المرض مرض الموت،    الح

ع في المادتین  عض التصرفات على غرار الب ام الخاصة ب عض الأح   من  409و  408أورد 

ة في المادة القانون ا  .من قانون الأسرة  204لمدني، واله

ام هذه التصرفات، حیث سنتطرق إلى مفهوم مرض الموت    ، ثم )ولالافرع (وسنفصل في أح

ام   )يثانالفرع (التصرفات في مرض الموت  سنبین أح

                                                             
ة الحقوق وا 1_ ل رة لنیل شهادة الماستر فالحقوق ،  ، مذ ة المستترة في القانون الجزائر ة الورثة من الوص لعلوم أزقاغ نجاة ومنزو أمال، حما

ة،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس  .29، ص 2012الس
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 الفرع الأول

 مفهوم مرض الموت 

ام التصرفات الصادرة خلال  ان أح عرف المشرع الجزائر مرض الموت، بل إكتفى بتب لم 
ة  المرض وذلك في مواد القانون المدني وقانون الأسرة، ولهذا یجب الرجوع إلى الشرعة الإسلام

ه نص . م. من ق 1عملا بنص المادة  ة فما لم یجد ف ام الشرعة الإسلام  ج التي تحیلنا إلى أح

ذا نص المادة 1ي القانون ف  . 2 ج. أ.من ق 222، و

ان شروطه  .سنحاول فما یلي تعرف مرض الموت و

ف مرض الموت: أولا  تعر

عجز المرض عن    ه الموت و غلب ف ة مرض الموت على أنه ذلك المرض الذ   عرف الحنف

ان طرح الفراش أو  ة مصالحه سواء    .3  لا رؤ

الكثرة أن    ه الموت، والمراد  ثر ف أنه  اء  ه الأط د ف ل مرض یؤ ة فعرفوه على أنه   أما المالك

ص  عتبرون المرض مرض موت إلا بناء على تشخ  ساو وجوده عدمه ولا یتعجب منه، ولا 

  . طبي

اة    ه معه الح صاح المرض الخوف الذ لا تتطاول  ة   .4 وعرفته الشافع

ما عرفه ا ثر حصول الموت منهف  ، وهو تعرف قرب 5 لمذهب الحنبلي على أنه المرض الذ 

                                                             
ع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها « :ب 58- 75من الأمر  1تقضي المادة  1_ ذا لم یوجد . سر القانون على جم وإ

مقتضى العرف ة، فإذا لم یوجد ف اد الشرعة الإسلام مقتضى م م القاضي  اد القانون . نص تشرعي، ح مقتضى م فإذا لم یوجد ف
عي وقواعد الع  « دالةالطب

ة« : على 222تنص المادة  2_ ام الشرعة الإسلام ه إلى أح ه في هذا القانون یرجع ف  « ل ما لم یرد النص عل
ار لتعلیل المختار، ج  3_ ة، لبنان ، د5عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفي، الإخت  .72 س، ص. ، دار الكتب العلم

 .66، ص 1997، دار المعرفة، لبنان 3شمس الدین محمد بن الخطیب الشریني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، ج   4_

ة الروض المرع شرح زاد المستنقع، مج  5_ ص . ه، ص1399ن، .د.، د6عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجد الحنبلي، حاش
28-30 
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ان  الموت و ل مرض اتصل  ة، فقد إعتبر الحنابلة مرض الموت    من تعرف علماء المالك

  .فامخو 

ا  شرو تحق مرض الموت: ثان

قة نجد ثلاثة شرو استخلصها الفقهاء الذین عالجوا موضوع مرض       من خلال التعرفات السا

ما یلي  الدراسة لیتحق مرض الموت ، نوجزها ف   :  الموت 

ض عن. 1   قضاء مصالحه عجز المر

ة والتي من العادة     ون المرض عاجزا على قضاء مصالحه المؤلوفة والعاد قصد بذلك أن    و

ة للإناث، وهناك حالات قد  النس ة  العمل والتسوق، والأعمال المنزل قوم بها وهو في صحته    أن 

الشیخوخة، سبب المرض  س  عتبر  ون الإنسان فیها عاجزا عن قضاء مصالحه ولكن ل   فلا 

  . 1مرض الموت  مرض

ه الفراش، أو أن  قعد صاح ون المرض مرض موت أن  ضا ل شتر أ   یؤثر على سلامة ما لا 

املة ة التصرف لأن أهلیته   .2 إدراك المرض أو ینقص من أهل

غلب في المرض . 2  :هلاكالأن 

ه عن قضاء مصالحه، بل یجب فوق      قعد صاح ار المرض مرض الموت أن  في لاعت  لا 

ون مرضا خطیرة من ه خطر الموت ف غلب ف الم ذلك أن  ــــالأمراض التي تنتهي عادة  ــــ ــــ    وتــــــ

طة حتى  س شفي منها المرض عادة، والأمراض ال ل الأمراض التي  عد من هذا الشر  ست  و

غلب فی ل مرض  س  ه إلى الوفاة لأنه ل ن أقعدت المرض عن أداء مصالحه، أو أدت  ـــوإ  ه ـــ

اء، ومن بین الأمر  ة الهلاك إلى أراء الأط رجع في تقدیر غل غلب فیالهلاك؛ و ــــاض التي  ــــ  ها ــــ

ذا مرض السیل و غیرها  .الهلاك نجد السرطان في أجزاء حساسة من الجسم ومرض السیدا و

                                                             
هین 1_ رة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص وطاح سلمى وأوشن  ة، مرض الموت وأثاره على مسائل الأسرة، مذ

ة،  ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل   12، ص 2016شامل، 
ة(صقر نبیل، تصرفات المرض مرض الموت  2_ ع-الوص ة-الب اعة )الطلاق -الإقرار الخلع-الإبراء-الوقف الكفالة-اله ، دار الهد للط

 13، ص 2008والنشر والتوزع، الجزائر، 
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الموت فعلا. 3  :أن ینتهي المرض 

فصل بینهما فترة صحة   حیث لا  اشرة  عقب الموت المرض م ان 1 أ أن    ، و لا خلاف إن 

سبب المرض أو أ سبب آخر    .الموت في حادثالموت 

ة وفاة المرض قبل سنة من بدء المرض، أما اذا مضت هذه    شتر فقهاء الشرعة الإسلام  و 

ان مرض من الأمراض المزمنة و  عتبر مرض الموت حتى و لو  مت المرض لا   المدة و لم 

ه عن قضاء مصالحه  2. أقعد صاح

ه خوف الموت فإذا تصرف شخص في ماله أثناء مرض أقعده عن قضا    ء مصالحه، و غلب ف

اته، ه على أساس أنه تم في مرض   ان تصرفه معتا في ح الموت جاز الطعن ف  فإذا انتهى 

م تصرف الأصحاء م تصرفه هو ح ان ح  .الموت، أما إذا شفي منه 

ات مرض الموت: ثالثا  إث

تصل فیها الموت، ومن شروطه قعود المرض عن    غلب فیها الهلاك و  مرض الموت هي حالة 

ة  ل هذه الأمور أمور موضوع التالي  الموت فعلا، و ه وانتهاؤه  ة الموت ف  قضاء مصالحه وغل

قا  ات ط ة یخضع للإث ة المرض أنه یوشك على الموت، فمرض الموت واقعة ماد عث في نفس  ت

ات ومنها القرائن والبینة، وأكثر ما یثبت ذلك  للقواعد ع طرق الإث اتها بجم  العامة، حیث یجوز إث

امه ة الدالة على حالة المرض في أواخر أ لا حاسمة في الدع3 الشهادات الطب عتبر دل ـــــ، ف ــــ  و ـ

ع من تارخ الوفاة، أو  أن یثبت قرب تارخ الب القرائن  ات ذلك  ن إث م ــــأن یثبت تنما  ــــ   ازل ـــــــــ

ملك عند إشتداد المرض ل ما    . 4 المرض على 

                                                             
ة، الج 1_ ، الدیوان الوطني للأشغال الترو ة في قانون الأسرة الجزائر ة محمد بن أحمد ، دراسة عن اله  2003زائر، تق
ا المستترة مرض الموت  2_ ة الورثة من الوصا م، النظام القانوني لحما ازة و المنفعة، دیوان المطبوعات  -فودة عبد الح الح الاحتفا 

ندرة،  ة، الإس  70، ص 2003الجامع
، ص  3_  68زنتو العري، المرجع الساب
، ص  4_ هینة، المرجع الساب  25وطاح سلمى وأوشن 
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ه في الفقه والقانون       ات مرض الموت على من یدعي وجوده، وهو المعمول  قع عبء إث  و

طعنون في تصرفات مورثهم قع على الورثة الذین  ات  ات على من إدعى، إذن عبء الإث  فالإث

ات وجود   ة، ولكي یتسنى الطعن في تصرف المرض مرض الموت یجب إث ع الطرق القانون  بجم

ان المرض مرض الموت ل دعو ما إذا  حسب ظروف  مة تقدر   .1 المرض والمح

 الفرع الثاني

م التصرفات الواقعة في مرض الموت   ح

م تصرفات المرض مرض الموت في ال     من القانون  776مادة نص المشرع الجزائر على ح

ام من شأنها  أح م إستقاه من الفقه الإسلامي حیث جاء هذا الأخیر  ، وهو ح  المدني الجزائر

ما یلي ة من تصرفات المرض مرض الموت سنتطرق إلیها ف ة التر  :حما

ض مرض الموت: أولا م العام لتصرفات المر  الح

م العام لتصرفات المرض مرض الموت حیث تنص المادة  776ج في المادة . م. أورد ق      الح

ر على الأتي قصد '' : سالفة الذ صدر عن الشخص في حال مرض الموت    ل تصرف قانوني 

ة التي  انت التسم ا  ة أ ام الوص ه أح عد الموت، وتسر عل عتبر تبرعا مضافا إلى ما    التبرع 

  .'' هذا التصرف تعطي إلى

  وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت  

ن هذا التارخ ثابت حتج على الورثة بتارخ العقد إذا لم  ع الطرق، ولا  ات ذلك بجم   .ولهم إث

  إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على 

ام خاصة  ل هذا ما لم توجد أح   سبیل التبرع، ما لم یثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، 

  .»تخالفه 

لمة    لمة التصرف تتسع للتبرعات و المعاوضات لأنها  ة لأن  العموم   إن هذا النص یتصف 
                                                             

غو، التصرفات الصادرة من المرض مرض الموت  1_ ة مقارنة(عبد السلام أحمد ف ة للنشر، المغرب، 2،  )دراسة فقه ، دار الآفاق المغار
 .123، ص 2010
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ة والوقف والإبراءعامة ذا اله ع المنطو على تبرع و سر على الب التالي فإن النص    .1إلخ.. ، و

ما  ة ف م الوص أخذ ح ضا من خلال نص المادة أن تصرفات المرض مرض الموت    و نستنتج أ

ة على  ام الوص ما زاد عن الثلث إلا بإقرارهم، وسران أح عدم نفاذها في ح الورثة ف   یخص 

عد وفاته ون إلا    .2 تبرعات المرض مرض الموت لا 

ة  776من المادة  2وفقا للفقرة  ام الوص   فإنه لابد من توفر شرطین لكي تسر على التصرف أح

ون التصرف تبرعا ات وقوع التصرف في مرض الموت، وأن    .وهما إث

ات وقوع التصرف أثناء مرض الموت -1   :إث

ات ذلك    ات أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، فمن مصلحتهم إث  على الورثة إث

ع الطرق  ات ذلك بجم قع على الورثة، ولهم إث ات  ة، إذن عبء إث م الوص سر علیهم ح  لكي 

ة شهادة الشهود أو بتقرر طبي؛3 ما فیها البینة و القرائن، لأنهم یثبتون واقعة ماد ن ذلك  م   ، ف

ة إلا إذا أجازوه ما یزد عن ثلث التر سر التصرف في حقهم ف   .فمتى أثبتوا ذلك لا 

ه التبرع-2   :التصرف مقصود 

ون التصرف الصادر عن المرض مرض الموت قد قصد من وراءه التبرع     والعبرة  4یجب أن 

له، والمعروف أن هذه المسائلة خاض ظاهر العقد أو ش س   عة لسلطة قاضي هنا في القصد ول

ان في ة، أما إذا  ام الوص اشرة أح ه م طب عل ان التصرف في ظاهرة تبرعا   الموضوع، إذا 

ام   ه أح الطرق المخولة قانونا سارت عل   ظاهره معاوضة وادعى أحد الورثة أنه تبرع وأثبت ذلك 

ام المعاوضات التي تبرم في مرض الموت ه أح ة ولا تسر عل   .5 الوص

ماله، وح الورثة    عود سبب تقیید تصرفات المرض مرض الموت هو تعل ح الدائن    و

                                                             
ة للكتاب، الجزائر،  1_ ة، المؤسسة الوطن ة في القانون المدني الجزائر والشرعة الإسلام   138، ص 1991زهدور محمد، الوص
، ص  2_  57صقر نبیل، المرجع الساب
، ص  3_ م، المرجع الساب  73فودة عبد الح
، ص  4_ م، المرجع الساب  75فودة عبد الح
، ص  5_ اشا، المرجع الساب  65حمد محمد 
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  1في هذا المال 

ا عض التصرفات في مرض الموت: تان م الخاص ب   الح

م العام الوارد في المادة    الإضافة للح عض التصرفات . م. من ق 776ف  ج، خص المشرع 

  .الأخر بنصوص خاصة

ع في مرض  -1   الموتالب

حدث   ، قد  ة شيء أو ح مقابل ثمن نقد مقتضاه یلتزم أحد المتعاقدین بنقل ملك ع هو عقد  الب
ة  اقي التشرعات العر مه على غرار  ع في مرض الموت، ولهذا أورد القانون ح صدر الب أن 

، حیث تنص المادة  409و  408في المواد  اع  '': على 408من القانون المدني الجزائر إذا 
ون  ع لا  ض مرض الموت لوارث، فإن الب اقي الورثة ناجزاالمر ع  .إلا إذا أقره  أما إذا تم الب

عتبر غیر م ون قاللغیر في نفس الظروف، فإنه  ه ومن أجل ذلك  طال لا صادق عل  .»الإ

طب هذا الح م خاص، ولكي  ح ع في مرض الموت   م نجد أن المشرع الجزائر قد خص الب

س القرنة التي نصت علیها الفقرة    776من المادة  3یجب أن یثبت من صدر له التصرف ع

س تبرعا2من القانون المدني  عة ول ان ب   .3 ، وهو أن یثبت أن التصرف 

ع  ع لوارث والب م الب ضا من خلال نص المادة أن المشرع الجزائر قد فرق بین ح  ما نستنتج أ

  .لغیر وارث

ع -أ   :لوارثالب

ع  408نصت الفقرة الأولى من المادة      اع المرض مرض الموت لوارث فإن الب على أنه إذا 
الورثة من تثبت له الصفة وقت وفاة المورث المرض  قصد  ون ناجا إلا إذا أقره الورثة، و  لا 

ح لكنه م ع صح ع، وتجدر الإشارة إلى أن الب ذلك وقت الب ن   وقوف مرض الموت ولو لم 

                                                             
، ص  1_  59صقر نبیل ، المرجع الساب
إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبیل التبرع، ما لم ...«:حیث تنص  2_

ام خاصة تخالفه ل هذا ما لم توجد أح   « یثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، 
ام الإ: قدادة خلیل أحمد حسن، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر  3_ ة، الجزائر، 2،  2لتزام، ج أح ، دیوان المطبوعات الجامع

 248، ص 1992
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  .النفاذ على إقرار الورثة

ما لو صدر ون نافا  ع الذ صدر من المرض مرض الموت لوارث   وفي حالة إقرار الورثة للب

ون    شتر أن  عد وفاة المورث، و ون  امل صحته، والإقرار یجب أن  من مورثهم وهو في 
ع في ح من  عض الأخر نفذ الب عض الورثة ورفض ال الغا وأهلا للتبرع، أما إذا أجازه  المقر 

ة ة حصصهم في التر   .1 أقره فق وذلك بنس

ع عنصر م    قي المب ع  قر الورثة للب جب أن یرد للمشتر الثمن أما إذا لم  ة و  ن عناصر التر

ائع لاح أن المشرع استعمال مصطلح الإقرار في المادة بدلا من الإجازة2 الذ دفعه لل  ، و

طال وتصدر من أحد أطراف العقد  .لأن هذه الأخیرة تلح التصرف القابل للإ

ة   اللغة الفرنس ة و النص  اللغة العر شر  هناك إختلاف بین النص   حیث جاء هذا الأخیر 

اللغة » dans la periode aigue«اشتداد حدة المرض  وهو الشر الذ لم یرد في النص 
ة  . العر

ع لغیر وارث -ب  :الب

ع للغیر في نفس ...« : ج على ما یلي. م. ق 408من المادة  2تنص الفقرة      أما إذا تم الب

ه  عتبر غیر مصادق عل طالالظروف فإنه  لا للإ ون قا  ، ومفاد ذلك أنه » ومن أجل ذلك 

ع الصادر من المرض مرض الموت لغیر وارث لأنه غیر مصادق علی طال الب ن إ ــــــم ــــ ــــ  ه ــــ

ام القانون المدني ر ممن یجب  3والمصادقة هنا مصطلح غرب عن أح ما أن المشرع لم یذ  ، 

لاح وجود إ قابله أن تصدر المصادقة؛ و ة و النص الذ   ختلاف بین النص في اللغة العر

ة  عتبر » est présumée avoir sans consentement valable« اللغة الفرنس  أین 

ون لعیوب  طال  طال هو العیب في الرضا، والثابت في القانون المدني أن الإ ة الإ  الأساس لقابل

، الإكراه، التد س أو الإستغلال والتي لا تتوفر في المرض مرض الرضا المتمثلة في الغل  ل
                                                             

، ص  -د 1_  90صقر نبیل، المرجع الساب
_2   ، ع في القانون المدني الجزائر ة، الجزائر، 4حسنین محمد، عقد الب  .219، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامع
ة، الجزائر،  3_ مان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، دیوان الطبوعات الجامع  . 129، ص1992علي علي سل



  حمایة التركة في قانون الاسرة الجزائري                                                    الفصل الاول
 

36 
 

شوب  س لعیب  ة وح الورثة ول التر الموت، حیث أن العلة من تقیید تصرفاته هو مساسها 
  .رضاه

عیب من عیوب   ون من شب رضاءه  طال  ام العامة نجد أن طلب الإ  الرجوع إلى الأح

ة من المادة  عیب حسب الفقرة الثان  النسخة  408الرضا، فإذا سلمنا أن رضا المرض مشبوه 

عتبرون من الغیر  ما أن الورثة  ون له وحده وهنا المرض توفي، و طال  ة، فح الإ  الفرنس

طال إنتق أن ح طلب الإ ن القول  ة لتصرفات مورثهم ولا تنفذ في حقهم، فمن غیر المم  لالنس

ة لتصرفاته في مرض  النس عتبرون خلقا عاما  ارهم خالقا عاما له، فهم لا  اعت  إلیهم من المورث 

  .الموت

ضا لهذه الفقرة أنها تتعارض مع نص المادة     ج التي . م. من ق 776ومن الانتقادات الموجهة أ

ة التي فصل م الوص ه ح سر عل صدر من المرض مرض الموت  ل تصرف   نا في تعتبر 

الرجوع إلى المادة  حث الأول و امها في الم ة« : ج التي تنص. أ. من ق 185أح  تكون الوص

ة، وما زاد عن الثلث یوقف على إجازة الورثة  ان من الأجدر أن  »في حدود ثلث التر  حیث 

ما یتجاوز الثلث عل نفاذها على إقرار الورثة ف ضا، و ة أ ع لأجنبي وص  .عتبر الب

ة ة الغیر حسن الن   :حما

ة هو الشخص الذ یتعامل مع المشتر في المرض مرض الموت   الغیر حسن الن  و المقصود 

قا لنص المادة  لح بهم . م. من ق 408فإذا استعمل الورثة حقهم ط زهم و  ج فهذا سیهدد مر

ة  الضرر لهذا إرتئ المشرع إلى حمایتهم من خلال نص الماد  ج . م. ق 409ة الغیر حسن الن

ام المادة «: التي تنص عوض  408لا تسر أح سب  ان الغیر قد  ة إذا   على الغیر حسن الن

ع ا على الشيء المب   » حقا عین

 : من خلال المادة نستخلص أنه لابد من توفر شرطین وهما

ة إذا  - الحما ان الورثة أولى  لا  عوض وإ سب الح  ة قد  ون الغیر حسن الن   انتقلأن 

ه عن طر التبرع  . الح إل
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ه، على الأقل عند التعاقد - علم بوقوع التصرف في مرض الموت وأن للورثة ح ف   .أن لا 

عة ه على العین المب س حقه الذ  ة  حتف الغیر حسن الن  ، وحسن 1 فإذا توفر هذان الشرطین 

قع على عات الورثة عبء  ة مفترض في هذه الحالة و افةالن ة ولهم ذلك  ات سوء الن   إث

  .الطرق 

حة في مرض الموت-2 ة الصر   :التصرفات التبرع

ة، و التي    اة العمل ة صرحة وهي شائعة في الح  قد یجر المرض مرض الموت تصرفات تبرع

ة م الوص   .أخضاعها المشرع لح

ة في مرض الموت -أ   :اله

لا عوض     اة  ك حال الح ة هو تمل انت في مرض الموتاله ة إذا  ة وص ح هذه اله   وتص

ة في مرض الموت، والأمراض «   :ج التي تنص . أ.  من ق 204 إستنادا لنص المادة    اله

ة  ة تعتبر وص  ج التي تنطب على . م. من ق 776، إضافة إلى نص المادة »والحالات المخف

ضا ة أ   .اله

م الوقف في مرض الموت -ب   :ح

س المال عن . أ. من ق 213جاء المشرع الجزائر بتعرف الوقف في المادة    ج والوقف هو ح

م الوقف ة جارة، التصدق وهو صدق التملك لأ شخص على وجه التأبید و ة لح النس  أما 

ة م الوص أخذ ح   الصادر عن المرض مرض الموت فهو 

  :الإقرار و الإبراء -ج

ة لإقرار المرض مرض الموت فلم یرد نصالإقرار هو الإعتراف    النس ة، أما   بواقعة قانون

ا مایلي مة العل ه وقد جاء في قرار المح جتهادا أن حیث:"....خاص     هأنه من المقرر فقها وإ

ع، لأن هذا الإقرار من  ر ذلك في عقد الب ض ثمنا ولو ذ ائع أنه ق  لا یجوز التمسك بإقرار ال

ائع و المشتر أنهما متواطئان علىالمرض مرض الموت، و  ه لأن الشبهة قائمة بین ال عتد   لا 
                                                             

، ص 1_   91الصقر نبیل، المرجع الساب
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ر    تصو

ة في إقرار  ام الشرعة الإسلام ه مخالف لأح  أن هناك ثمنا دفع، وحیث أن القرار المطعون ف

  .1المرض مرض الموت، مما یتعین نقضه

م المادة    مرض الموت متى توفرت ج على إقرار المرض . م. ق 776ومنه فیجوز إسقا ح
  .شروطها

ة التي «: ج . م. ق 306أما الإبراء فقد نصت المادة     ام الموضوع   تسر على الإبراء الأح

ل تبرع   و الإبراء هو تنازل الدائن على حقه في الدین للمدین مما یؤد إلى إنقضاء  »تسر على 

التالي فإن الإبراء تسر عل الدین براء ذمة المدین، و ة وإ ة والوقف، وذلك لتوفر ن ام اله   ه أح

ان له  ة؛ إذا أبرأ المرض مرض الموت أحد الورثة و ام الوص ه أح طب عل   التبرع الصرحة و

ان الإبراء لأجنبي عن المرض مرض الموت   ورثة آخرن فالإبراء موقوف على إجازتهم، أما إذا 

ما زاد عن الثلث  2 فیتوقف على إجازة الورثة ف

 

  المطلب الثاني 

اة الشيء مد الح ازة و الإنتفاع  الح  التصرف لوارث مع الإحتفا 

ة لفائدة  ام الوص لا على أح قوم بها المرض مرض الموت تحا  إضافة إلى التصرفات التي 

صدر من المورث تصرفات أخر یتحایل فیها على القانون، وهو في  ن أن  م  عض الورثة، 

ر  ذ ة و ع أو ه ل ب ون على ش ا ما   امل صحته فیخفي وصیته تحت تصرف منجز، غال

ازة وح  الح حرص المورث على الاحتفا  قة الأمر، و ه المشتر في حق  ثمن صور لا یلتزم 

اة   .الانتفاع مد الح
                                                             

ا1_ مة العل ة والموارث، ملف رقم : المح ة، ع خاص 197335غرفة الأحوال الشخص  1984 عامالصادر  2001، المجلة القضائ
  281ص
ر 2_ ، مذ ة و القوانین الأخر الشرعة الإسلام م، تصرفات المرض مرض الموت في القانون المدني الجزائر مقارنة  ة عامر رشاد السید إبراه

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل  135، ص 1989لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، 
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 الفرع الأول

اة ازة و الانتفاع مد الح الح   شرو التصرف لوارث مع الإحتفا 

امها إذا «: ج على ما یلي. م. من ق 777تنص المادة    ه أح ة وتجر عل  عتبر التصرف وص

ه  ه والإنتفاع  ازة الشيء المتصرف ف قة ما ح طر  تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه 

ن هناك دلیل یخالف ذلك اته ما لم  ة الواردة في المادة »مد ح  ، فحتى تقوم القرنة القانون

ة    :لا بد من توفر الشرو التال

  أن یتم التصرف لأحد الورثة: اولا 

ون التصرف  777تضمنت المادة  من القانون المدني نصا صرحا على وجوب أن 

حدث أن  ة غیر جائزة له فقد  م أن الوص ح ون في الغالب لأحد الورثة  لوارث، لأن التصرف 

ون للمورث إبن یرثه فیلجأ إلى هذه ل ماله، لأنه لا یرد  لا  ة المستترة لإبنته أو زوجته  الوص

اقي الورثة  عد إجازة  ة لا تنفذ إلا  ه فإذا تم التصرف لغیر وارث فإنه لا یجوز إعمال  .وص و عل

عض یر أن هناك ظروفا قد  الرغم من أن ال ة،  ار التصرف وص ة و إعت هذه القرنة القانون

صاء  ة ترطه بهذا تدفع المورث إلى الإ ة لوجود علاقة قو أكثر من ثلث التر لغیر الوارث 

بیر منه ل ماله أو بجزء     . الأجنبي یر من خلالها أن یوصي له 

ا اة: ثان ازة العین المتصرف فیها مد الح ح حتف المتصرف    أن 

ازة     اة، و الح ازة العین المتصرف فیها مد الح ستثني المتصرف لنفسه ح  حیث یجب أن 

ن المعنو  شتر توفر الر ة فلا  ازة الماد ة یجوز  1المقصودة هنا هي الح ازة واقعة ماد  ، والح

افة الطرق  اتها    .إث

  
                                                             

   221  حسنین محمد، المرجع السابق، ص 1_
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العین المتصرف فیها مد : ثالثا الإنتفاع  حتف المتصرف  اةأن    الح

شيء مملوك للغیر فتكون له سلطة إستعمال هو         ح الإنتفاع هو ح عیني في الإنتفاع 

ة الإنتفاع، الذ ینتهي ح ه عند نها شر الإحتفا بذات الشيء لرده الى صاح ـــإستغلاله   تما ــــــ

العی. م. ق 777بوفاة المنتفع؛ ولتطبی المادة  حتف المتصرف  شتر أن   ن المتصرف فیها ج 

ز قانوني، أ أن لا  ون مستندا إلى مر في الإنتفاع الفعلي بل یجب أن  اته، ولا   مد ح

ة بترك  ا الملك مزا صاء مع الإحتفا لنفسه   تفي المتصرف الذ یرد التحایل على قواعد الإ

ه ة المتصرف إل  .الأمر المجرد حسن الن

  

  الفرع الثاني

م التصرف  اةح ازة و الإنتفاع مد الح الح   لوارث مع الإحتفا 

ه ات المتعلقة    وقواعد الإث

ازة و الإنتفاع     الح م الذ قرره المشرع للتصرف لوارث مع الإحتفا  سوف نتطرق إلى الح
ه ات المتعلقة  ما سنبین قواعد الإث اة،    .مد الح

ازة : أولا الح م التصرف لوارث مع الإحتفا  اةح  والإنتفاع مد الح

ة      عد وص ة على أن تصرف المورث لأحد ورثته  قة تقوم قرنة قانون  إذا توفرت الشرو السا

ة متى ثبتت صورة الثمن وقصد  م الوص ه ح طب عل ــالتحایل فیتوقف على إق مستترة، ف ــــ ــــ  رار ـــ

شر وهو الإحتفا  امل صحته إلا أنه قیده   الورثة ورغم صدور التصرف من المورث وهو في 

اة ازة العین والإنتفاع بها طوال الح   .ح

ة     التر ة لمورثه، لأن حقوقه تعلقت  النس عد من الغیر  طعن في التصرف هنا   والوارث الذ 

عد خلفا عام س للمورث بهذه الحقوق، فهو لا  سر فل  ا لذا أجیز له الطعن في التصرف حتى لا 

ستمد حقه في الطعن من القانون  ار أن الوارث  ما هو ثابت من تقیید وهذا بإعت  في حقه إلا 

ازة والإنتفاع مد  الح ح تلقاه من مورثه لأن التصرف لأحد الورثة مع الإحتفا  س  اشرة ول  م
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ه قصد التحایل على نظام فترض ف اة  صحة  الح م  ون الح  الإرث المقدر شرعا، ومن ثمة لا 

التصرفات  ما یتعل  م الغیر ف عد الوراث في ح ه، إذ لا   التصرف الصادر من مورثه حجة عل

  .1 الضارة لمورثه

ا ة للتصرف: تان نة القانون ات القر   إث

س وذلك لأنه في نص المادة  ات الع طة قابلة لإث س صاء قرنة  ة الإ  ج .م. ق 777قرنة ن

ارة  ن هناك دلیل بخلاف ذلك"جاءت ع أن " ما لم   فیجوز لمن تصرف له المورث أن یدحضها 

ة رغم توفر الشرو المنصوص علیها  الفعل بینما أو ه ان  س ذلك، وهو أن التصرف   یثبت ع

قا، اة المتصرف، أو أن یثبت أن  سا ة حال ح ه إنتقال الملك  ان یثبت أن التصرف قصد 

موجب  ان  اره ولا، أو أن یثبت أن إحتفا بها  ة عنه بإعت ا ازة ن اشر الح  المشتر قاصر وقد 

  .2)إلخ... عقد إیجار مقابل بدل الإیجار 

                                                             
ة(السنهور أحمد عبد الرزاق، الوس في شرح القانون المدني  1_ سب الملك اب  ة، ج 3،  )أس ، لبنان، 9، منشورات الحلبي الحقوق

  234، ص 2000
، ص  2_   147زهدور محمد، المرجع الساب



  الفصل الثاني

ة في  ة التر حما

ات   قانون العقو

  الجزائر   
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 تمهید

ان الحفا على المال من الكلمات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة علیها وحمایتها        لما 

ة ووضعه  العمل على تنم السرقة أو الغصب أو نحوها و   من خلال تجرم الاعتداء على المال 

لها ولذا  في ة للأمة    الأید التي تصونه وتحفظه وتقوم على رعایته فالمال في الأید الحاد قو

اطل  ال أكلوا أموالهم بینهم  م ومنح الناس من أن  القسطاس المستق ه بتوزعه    وجبت المحافظة عل

ـــام المنضمة لذالك و العقوـــفقد وضعت الشرعة الأح ة لهذه الأــــ ام و دیات الحام    ن هذهـــح

تاب الله العزز وعدم  أحسن ضوء العدل في  ان قسمتها  سرة التي جاء ب ام الم ام، إح   الأح

  الاعتداء على الغیر في المیراث وذلك لمنع الخلافات بین بني الأهل و الأقارب والمحافظة على 

ة الترحم بین ذو الأرح ـــعام فقد حمت الشرـــالثروات السرة ومنع وص   ة الغراء الحفا المیراث ـــ

ل  ات التي نسلطها على  صورة عامة من خلال العقو   وأموالا الشرعة من خلال حمایتها للمال 

ه التشرعات الوضعی   ة ــمعد على المال بدون وجه حقد وعن صدی الغصب وهذا ما ذهب إل

ة بتجرمع الجزائر الذ جمع الحفا ــة وعلى رأسها التشرــالإسلامی ــــالمیراث وأموال التر   ه ـ

طر  لاء  ه الاست صورة خاصة في نص مستقل جرم ف ة  قع على أموال التر   الاعتداء الذ 

ة ات جزائ ة و رصد له عقو   . الغش على أمال التر

   

حثین، الأول سندرس    ة  سنتناول في هذا الفصل م ف ونة للجرمة، في الثاني سنبین  ان الم   أر

ة لاء على أموال التر   .قمع جرمة الاست
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حث الأول  الم

ة لاء على أموال التر مة الاست ان جر   أر

  

صفة عامة، یجب أن تتوفر على ثلاث       ـــــأرة ـــــإن الجرمة  ــــ نـ ، والر ن الماد    ان، وهي الر

ضاف إلیها الر ، و ، حیث سنقوم بتناولهما على حد نالمعنو الر ه  طل عل    ن الشرعي أو ما 

 .المفترض

عرف     ل جرمة، وهو ما  ه على  عاقب  ه وجود نص قانوني  قصد  ن الشرعي للجرمة    فالر

ة عاقب أ شخص  شرع ات، وهذا لضمان حرة الأفراد وحمایتهم، فلا یجوز أن    الجرائم والعقو

ة  حدد الصفة المشروع ن الشرعي هو الذ    على جرمة إلا بنص قانوني سار المفعول، والر

  1للجرمة

 :وهناك مجموعة من القواعد تبنتها تشرعات العالم منها

قانون  -   .لا جرمة إلا 

قانون لا  -  ة إلا    عقو

عض مواده على احترام مبدأ 2الدستور الجزائر  هذا المبدأ، فقد نصواستنادا الى    ة في    الشرع
  :فمثلا

ة أمام القانون ''  منه التي تنص 28المادة  -    .''ل الموطنین سواس

ذلك نص المادة  -  ة'' منه التي تنص  42و ا حتى تثبت جهة قضائ عتبر برئ   ل شخص 

افة الضمانات التي یتطلبها القانون  ة إدانته مع    . '' نظام

                                                             
ان الجرمة وطرق  1 م، أر ات ابراه ة، الجزائر، بلع ، دار الخلدون ، د  ات الجزائر اتها في قانون العقو   93، ص 2006إث
سمبر  07، المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  2 ه في استفتاء 1996د نوفمبر  28، یتعل بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق عل

سمبر  08مؤرخة في  76ج، ع . ج.ر.، ج1992 ق1996د . ج. ر. ، ج2016مارس  06المؤرخ في  01-16انون رقم ، المعدل والمتمم 
  .2016مارس  07، مؤرخة في 14ج، ع 
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مقتضى قانون صادر «  43والمادة  -  لا لا إدانة إلا    .» رتكاب الفعل المجرمف

ذلك نص المادة  -  ة « 133و ة الشخص ة لمبدأ الشرع ات الجزائ   .» تخضع العقو

ات،  ة في القانون العقو معالجة مبدأ الشرع   واستنادا إلى هذه النصوص فقد قام المشرع الجزائر 

نین  ه الجاني وله ر قوم  ة للفعل الذ  ن الشرعي للجرمة هو الصفة المشروع ه فالر   وعل

  :أساسیین

اق تلك الأفعال التي یجرمها القانون ل - قة الفعل لنص التجرم، وهو انط   ذلكمطا

ة الموجودة   . النصوص التشرع

احة - اب الإ   .1ألا یخضع الفعل المرتكب لسبب من أس

  

  المطلب الأول

ة لاء على التر مة الاست ن الماد لجر   الر
عتبر المظهر الخارجي   ة التي تجعل الفعل مجرم، فهو  ان الأساس ن الماد من الأر  عتبر الر
  .له

الرجوع  الغصب، ففعل  و عرف  لاء، وهو ما  ة، نجد أنها نصت على الاست   إلى الشرعة الإسلام

غیر  ا للغیر،  ما أنه أخذ ذ قوة شیئا مملو ة،  لا حرا   الغضب، هو أخذ الشيء ظلما، وتهدیدا، 

ملكه ا، لقصد    .2إذنه، قهرا، تعد

ه: أما محل الغضب قصد  ة بدون وجه ح  و ه عن طر القهر والغل   المال المأخوذ من صاح

انت نظرة الفقهاء للمال المغصوب على اتجاهین   :وقد 

أنه: الاتجاه الأول -  ة الذین عرفوه  ل ما" مضی في مفهوم المال وهو الحنف   المال 

ن ادخاره لوقت"الناس من نقد وحیوان وغیر ذلك ملكه م ع  ه الط میل إل   الحاجة  ، والمال ما 

                                                             
، ص  1 م، المرجع الساب ات ابراه   94بلع
، ص 2   . 45الصادق بن عبد الرحمان الغراني، المرجع الساب
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ة    ه وقت الحاجة، هذا ما یدل على أن الحنف ون  والمال ما من شأنه الانتفاع  شترطون أن 
ون منتفعا انتفاء معتادا ازته، وأن  ون أحراره وح   .الشيء ما قد 

ل ما :أما الاتجاه الثاني -  شمل    فهو لجمهور الفقهاء الذین توسعوا في مفهوم المال ل

شمل المال والمنفعة، فقد عرفوه على أنه  عدا "ان حقا للإنسان، ف ه أو مست ان منتفعا    المال ما 

ه شتر المال "لأن ینتفع  ة لغیر ضرورة، و ما أنه منفعة صاف ان أو منافع،  ون أع   ، فقد 

أنواع العقارات والمنقولات وغیرها ه،  اح الانتفاع  ون ما متقوما، وهو المال الم   . المأخوذ أن 

الرجوع إلي ق نما نص في. ع. و ة، وإ لاء على أموال التر عرف الاست   المادة  ج، فالمشرع لم 

  .منه على عناصره 363

  : السلوك الإجرامي: أولا -

لاء الماد -1   : عنصر الاست

لاء على عناصر أو مفردات     ام جرمة الاست ن الماد لق لاء الماد أو الر   إن عنصر الاست

ة بدون ح  ونة للتر ل العناصر الم عض أو  اشر على  لاء الم ة یتطلب توفر فعل الاست   التر

ة القا ستحقونه من نصیبهم في التر ما  ورا أو إناثا من التمتع  ل الورثة ذ عض أو    ئمة وحرمان 

ة وعددا  ترك أرضا زراع اء فیها على الشیوع، ذلك أن یتوفى شخص و   بینهم، والتي ما یزالون شر

ضا عددا من الوارثین  ترك أ ة مودعة في أحد المصارف و   من المحاولات التجارة، وأموالا نقد

أخذ  ه الخاص دون أن  ستثمرها لحسا ستولي على المحلات التجارة و أتي أحدهم و ار ف   الاعت

ة اء في التر عتبرون شر عض الورثة ممن  اقي الورثة أو    .1حصص 

ك -2 ام صفة الشر   عنصر ق

اء    اسم أحد الشر ین أو أكثر، وغصب جزء منه،  ان الملك مشترك على الشیوع بین شر   إذا 

عا على ق اقي ینالون منه جم عا على قدر حصصهم، وال حسب غلتهم جم ــفالمغصوب  ــــ ــــ   در ـــــــــ

اسمه، مادام الجزء المغصوب  حصة من وقع الغصب  ون الغصب خاصا    حصصهم، ولا 

                                                             
   .169 ، ص2013، دار هومة، الجزائر، . عبد العزز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د 1
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ا نما أخذ مالا مشتر أخذ من واحد معین، وإ ا على الشیوع، لأن الغاصب لم    1مشتر

ه شرعا     ة یتطلب توفر إحد الصفتین، إما صفة وارث معترف  لاء على التر   وجرمة الاست

لاء علیها و  الاست ة التي قام  زعم أن له حقا في التر   قانونا، واما صفة شخص یدعي أنه وارث و

ار أن هذا العنصر هو  اعت ون أنأو على جزء منها،     أخذها العنصر الذ ینشئ شبهة في 

سارق أو محتال، وذلك لأن  ستوجب معاقبته  ملك جزء مشاعا منه ولا  ه    لمتهم أو استولى عل

عطل تطبی المادة  انها الخاصة، و فقد الجرمة أحد أر   تخلف هاتین الصفتین معا في وقت واحد 

ل . ع.من ق 363 ح في هذه الحالة تش ة قد تص لاء على عناصر التر ة الاست   ج ولكن عمل

ة  350جرمة السرقة المنصوص علیها في المادة  ة من عقو   من نفس القانون وتحول العقو

سبب اختلاف الوصف الجرمي المتعل بواقعة من أخذ مال الغیر مخففة إل ة أكثر شدة    ى عقو

ة إلى  سبب اختلاف صفة المتهم من شخص شرك، في أموال التر   دون مبرر شرعي وقانوني، و

  2شخص غرب عنها

  عنصر استعمال وسیلة الغش -3

لاء على أمو      ونة لجرمة الاست ة الم ة ذلك العنصر المتمثل في المن العناصر الأساس    التر

عة أو ال لاءاستعمال طرقة أو وسیلة من وسائل الغش أو الخد قصد الوصول إلى الاست    تحایل 

ع الورثة على الشیوع  ة لجم عد، والتي ما تزال مملو ة التي لم تقسم  عض أجزاء التر ل أو    على 

ستظهر بوثا ه و ان یدعى شراء ما ستولى عل أنبینهم، و ة أو مزورة، أو   ئ أو مستندات أن وهم

ه  موج ون قد حصل  حة، و ا یتضمن قسمة غیر صح ما قضائ صطنع قرارا أو ح   یختل أو 

ستحقه  .3على مال لا 

ــــــالطرق الاحتی      ــــ ل ـ ة هي  ــــــذب مصحوب بوقائع خارجیــال ون مـــ ة    ن ــــــــــة أو أفعال ماد

                                                             
، ص 1    71-70ص . الصادق بن عبد الرحمان الغراني، المرجع الساب
، ص 2    170-169ص . عبد العزز سعد، المرجع الساب
، ص  3   170عبد العزز، المرجع الساب
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صدق هذا الكذبشأنها  ه  م ما یرد منه تولید الاعتقاد لد المجني عل  ما یدفعه إلى تسل
مه   .1تسل

لاء قبل القسمة - 4   عنصر وقوع الاست

ة هو أن تقع     لاء على مفردات التر ونة لجرمة الاست   أخر عنصر من العناصر الخاصة الم

عض ل أو  لاء الماد على  ة الاست ة  عمل ة القسمة المتعلقة بهذه التر ة قبل وقوع عمل   التر

ة أو  ازة ماد ه ح ل وارث نصی ل شرعي وحاز  ش ة بین الورثة و   لأنه لو وقعت القسمة القانون

ون غاب وتعطل ة ثم جاء أحدهم واستولى على نصیب غیره من الورثة فإن هذا العنصر  م    ح

قها، بل یجب لم تعد متوفرة  363وأن جرمة المادة  جب إغفالها وعدم تطب ان و   العناصر والأر

ار الماد ة سرقة أواختلاس أموال الغیر، واعت لاء عمل ة الاست ار عمل    ةفي مثل هذه الحالة اعت

قها، أو یجب .ع.من ق 350 ان تطب ة التطبی إذا تثبت أن توفر عناصر وأر   ج هي المادة الواج

حث عن ون هو  أن یتحول القاضي إلى ال شأنها، وقد    النص المناسب للوقائع والواجب التطبی 

ن توفر الشرو التي یتضمنها أو هي  369مع المادة  368نص المادة    من نفس القانون، إذا أم

السرقة بین الأقارب والأزواج   .2الشرو المتعلقة 

ا لاء: ثان   محل الاست

ون  المال  س خارجا عنها، وحتى  ون داخلا في دائرة التعامل ول ك، و ل شيء قابل للتمل   هو 

ه ا أو الانتفاع  ا أو معنو ازته ماد ن ح ل شيء مم صفة المال، ف   ذلك فلابد أن یتصف 

ون محلا للحقوق  صح أن  م القانون  ح عته، أو  طب   انتفاعا مشروعا، لا یخرج عن التعامل 

ة ازتها أو غیر مشروعة، وفي مضى المال ون ح اء التي  قى المال عن الأش ه فلا نت   ، وعل

ه فإن  ازتها أو التعامل فیها، وعل ون محل الجرمة في المواد الممنوع ح لاء لا بهم أن    الاست

ة التي یجب أن یتصف بها محل الجرمة  ة لذاته، والصفة الماد حمي ح الملك   المشرع الجنائي 

ه، فالمال ه لاء الاستحواذ عل ه فعلا لأخذ أ فعل الاست قع عل   ي التي تجعل منه صالحا لأن 
                                                             

ات الجزائر القسم الخاص، د 1 حي نجم، شرح قانون العقو ة، الجزائر،  ، دیوان. محمد ص    143، ص 2004المطبوعات الجامع
، ص 2    171-170ص .عبد العزز سعد، المرجع الساب
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ة الحقوق المال ن أن تتعل  م ما  ون من العقارات والمنقولات،  ن أن    .م

 :العقارات -1

ان إلى أخر دون تلف، وهذ انها غیر قابلة للنقل من م اء الثابتة المستقرة في م الأش   ا وفقا تعرف 

ن نقله منه  ''ج التي تنص .م.من ق 683لنص المادة  م ه ولا  حیزه وثابت ف   ل شيء مستقر 

ل ما عادا ذلك من شيء فهو منقول   .''  دون تلف فهو عقار، و

ملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو     ه في عقار  صفه صاح   غیر أن المنقول الذ 

عتبر عقارا  صاستغلاله   ..»التخص

عة في الفقرة الأولى  طب ر فإن العقارات تنقسم إلى نوعین، عقار  ه فحسب المادة السالفة الذ   وعل

ة ص في الفقرة الثان التخص   .والعقار 

عة•  طب   :عقار 

ن نقله منه دون تلف، وأول  م ه، لا  حیزه ثابت ف ل شيء مستقر    عتبر الأصل في العقار، فهو 

ص ــما  عة هو الأصل في العقار، فالأصل في العقار ــــ طب ان العقار  ذا    دق ذلك هو الأرض، وإ

ن نقل أجزاء  م ما  ان إلى أخر مع الاحتفا بذاتها،  ن نقلها من م م   هو الأرض، فهي التي لا 

عض الأترة، ولكن هذه الصخور الأترة إلى  عض الصخور أو تحفر  أن تقتلع    من الأرض، 

انت أجزاء من الأرض وقد فقدت انتقلت م ست هي الأرض بذاتها، بل هي  ان إلى أخر ل   ن م

ات الذ اندمج مع الأرض   ذاتیتها وانتقلت إلى منقول، فقد نبتت الأرض ثمرا أو أشجارا، فهذا الن

عته ما دام ثابت في الأرض، أما إذا إقتلع منها فإنه  طب ضا عقارا  ح جزءا منها هو أ   أو أص

ح م الأرض اتصال ص اطنها فهذه المنشآت تتصل    نقولا، وقد تقام منشآت فوق سطح أو في 

ان إلى أخر ان نقلها من م ن نقلها من م م  .1ثابت واندمجت فیها، ولا 

عته، فإذا استخرجت من      طب   فالمناجم والمحاجر هي إذن جزء من الأرض فهي تعتبر عقار 

                                                             
اء والأموال،    1 ة، لبنان، 3السنهور عبد الرزاق، الوس في شرح القانون المدني الجزائر مع شرح مفصل للأش ، منشورات الحلبي الحقوق

   21-20-19ص . ، ص2000
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الحدید أو ا   لنحاس والفحم، والذهب والنق فتلك المواد التي استخرجت منها المعادن أو المناجم، 

ه  ل ما تنت ح منقولا، ف ه الأرض فتلك المواد إلى استخرجت منها تص ل ما تنت ح منقولا، ف   تص

ون عقارا مادامت جذوره  غرس من أشجار وتخیل،  ل ما    الأرض من ثمار ومحصول وزرع، و

مجرد ا اطن الأرض، ف   نفصالها واقتلاعها فإنها تفقد صفتها وتتحول إلى منقول، ضف ممتدة في 

الأرض والاندماج هو الذ  عته لاندماجها،  طب ضا عقارا  اني والمنشآت هي أ   إلى ذلك الم

اني، قبل تلك المواد التي  ان قبل تشیدها هذه المنشآت والم   ضفي علیها الصفة العقارة، فإذا 

  .تعتبر منقولات تستخدم في التشیید فهي

ص•  التخص  العقارات 

ضا    عته هو أ طب عته رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار  طب ص هو منقول  التخص   فالعقار 

ما إذا خصص صاحب الأرض الفندق أثاث اللزمة لتهیئة الفندق للاستغلال ففي هذه    مملوك له، 

ضعها في العقار رصد لخدمته أو استغلال ملكها و منقولات  أتي  ـــالأحوال فصاحب العقار  ــــ ــــ ــــ     هــــ

صف اك منه حتى ل ا لا انف العقار ارت ـــح العقترت المنقولات  ــــ ــــ عا وحــ ــــار أو المنقول جم ــــ    دةـ

ة لا تتجزأ التخصص هو نفسه مالك العق 1اقتصاد ه یتضح أنه یجب أن مالك العقار  ـــــ، وعل   ارــ

شتر  معنى اتحاد المالك و ون  ه یتضح أنه یجب أن    التخصص هو نفسه مالك العقار وعل

معنى أنه وضع منقولات تخصص لخدمة أو استغلال العقار، واستغلال قد  ص    ذلك التخص

المواشي والج ون صناعي ون زراعي  ما قد  ة،    رارات التي توصد لخدمة الأراضي الزراع

ون الاستغلال تجار  ن أن  م ما    .الآلات التي تستخدم في اتسع والإنتاج، 

 المنقول -2

الإشارة في المادة  عرف المنقول بل اكتفى  ل ماعدا ذلك ": م. ق من 683المشرع الجزائر لم    و

ه صفة العقار فهو منقول ضف إلى ذلك  "من شيء فهو منقول ل شيء لا تتوافر ف   معنى أن 

ص وهناك  التخص قابل عقارا  عتها وهو ما  حسب طب   منقول أن المنقولات نوعین هناك منقول 

                                                             
  30-29ص . السنهور عبد الرزاق المرجع الساب ص 1
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  .حسب المال

عته•  طب   المنقول 

ان إلى منقفهو الأصل في ال    ن نقله من م م ل شرح  عة هو  الطب   أخر دون ولات، فالمنقول 

لها منقول، و حیزه وغیر ثابت فالحیوان  عته غیر مستقر  طب ــــتلف، فهو بخلاف العقل    ذلك ـــــــ

ون الشيء قد  ات وأثاث المنزل والكتب والورق، فلا تمنح صفة المنقول أن  ارات والمر   الس

ست  وضع ان أخر، دون تلف فالعبرة إذن ل ن نقله إلى م م ان معین لا ینتقل منه مادام    في م

ان واحد ان ثابتا في م ان انتقاله حتى ولو  ان إلى أخر بل بإم    انتقال الشيء فعلا من م

ان أخ ن نقلها إلى م م ان واحد لا تغادره، ولكن    ر فالعوامات مثلا منقولا وهي عادة تستقر في م

  .دون تلف. دون تلف

حسب المال•    المنقول 

المال بل هو من صنع الفقه لا التشرع، ففي ح     لا یوجد نص صرح وعام ینص على المنقول 

ع المحصول  ذلك في حالة ب از وحجز المنقول و ــــــأو الثمار الأشجار وانقاض البنالامت ــــ    و اءــ

عتها، مع أنه موشك أن یؤول منقول منتجات المناجم والمحاجز طب عتبرها عقار    ، فالقانون 

عته  طب جو التعامل على أساس أیلولة العقار منقولا، فإن العقار    حصده أو قطعه أو اقتلاعه، و

عته  طب ون عقار  جب توافر شرطین ل حسب المال، و ون منقول  م المنقول و   أخذ عندئذ ح

حسب المال، ح قة العقار في الحال بل منقولا  ون التعامل قد جر على أساس حق   یث یجب أن 

ح ص ون المصیر المحق للعقار هو أن  ما یجب أن  ه في المال،  صیر إل   على أساس ما 

حسب المال ون منقول  ه هذان الشرطان فإن العقار  ذا توفر ف انت  1منقولا، وإ ه فمهما    ، وعل

قبل عة المنقول  لاء طب ون محلا في جرمة الاست   .لأن 

  

 

                                                             
، ص 1    72-71ص . السنهور عبد الرزاق ، المرجع الساب
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ة -3   الحقوق المال

ة الأصلی      ة وهو أقو الحقوق العین ح الملك ة،  ة المیت على الحقوق المال ـــتشمل تر ــــ ــــ ــــ ــــ   ة ـ

ه ممارسة سلطتي الاستعمال  ح الانتفاع الذ یخول لصاح   الإضافة إلى الحقوق المتفرعة عنه 

عد من منفعة عقار لفائدة  ني، وح الارتفاق الذ  ذا ح الاستعمال وح الس   والاستغلال، و

ما تدخل ضم ـــعقار أخر مثل ح المرور في أرض الغیر، وح المطل على ملك الجار،  ــــ ــــ   ن ــــ

ة لضمانه مثل ح الرهن  ع ح الدائن ة التي تت ع ة والت ة الحقوق العین ــــأنواععناصر التر ــــ ــــ ــــ ه ــــ
ون بیده ح ضمان للدانیین الذ  موجب أمر من القضاء  ون  ص الذ  ــوح التخص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   م ـ

از الذ  شيء معین، دون أن ننسى ح الامت   واجب التنفیذ صادر في أصل الدعو یلزم المدین 

التعیین مرا  عا أو  عتبر دینا ممتازا یتقررعلى أموال المدین جم صفة خاصة تقوم في الدین و   عاتا 

ستو  ةو ة في الأحوال العاد الأولو   .1في 

  

  المطلب الثاني
ة لاء على أموال التر مة الاست ن المعنو لجر   الر

  

ة فقد ورد في لقد حرم الإسلام التعد على أموال الیتامى بنصوص من الكتاب و         السنة النبو

طُونِهِمْ نَ  '' قوله تعالىالكرم،  القرآن ُ ونَ فِي  أْكُلُ اَ  ا إِنَّمَ ىٰ ظُلْمً امَ تَ الَ الْیَ وَ ونَ أَمْ أْكُلُ ذِینََ  ا ــــــــــإِنَّ الَّ   ارً

ا عِیرً نَ سَ صْلَوْ سََ فهم من محتو النص القرآني أن الاعتداء على التر   ، 2''وَ عاقو ــة جرمة  ـــ ــــ   ب ـــ

   نظم المعاملات التي تتطلبها، فأعطى لكل ذ ح حقه، فهي مستحقة علىفالإسلام علیها الشرع 

قواعد  م  طت التصرف في مال الیت ة ض ما أن الشرعة الإسلام   حسب قرابتهم من المیت، 

قات اطل وجعل ذلك من المحرمات والمو ال م   .3محدودة، فلقد حرم الإسلام أكل مال الیت

                                                             
، ص  1   47عامر فیروز ، المرجع الساب
ة  2    10سورة النساء الآ
  48 ، صنفسهعامر فیروز، المرجع  3
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لاَ ''وقال الله تعالى     الَهُمْ  تَأْكُلُواوَ وَ الِكُمْ إِلَىٰ  أَمْ وَ انَ  أَمْ  َ اإِنَّهُ ا حُوً بِیرً سیرون 1''َ   ، ولقد منح للذین 

فال ما حث الإسلام على  المعروف دون تبذیر أو إسراف،  لون منها  أن یؤ ـــــأموال الیتامی،  ــــ   ة ـــ

م بر الیت م أن  اع والاستغلال من قبل الغیر، هذا حتى یتسنى للیت   ورعایته وحف أمواله من الض

عث في نفسه الحنان والاطمئنان ، ین   .وس جو عائلي وأسر

م    الیت ة الإضرار  مجرد ن افة حقوقه، ف م في ماله ونفسه ضمنت له  ه فالشرعة حفظت الیت   وعل

ما أن الشارع ا جب أن یولد وماله محرم،  ات، عند وجود الحمل، و م التر قاف تقس م أوجب إ   لح

ة الحقوق الورثة من  له حما ظهر، وهذا  ما أنها ضمنت ح المفقود والغائب حتى  ا،    الولد ح

اع والظلم   .2الض

قصد عناصر الجرمة  أما القانون ف أنه العلم  ة  لاء على أموال التر ن المعنو لجرمة الاست   الر

القصد العام  عرف  ما یجب )الفرع الأول(واتجاه الإرادة إلى ارتكاب الجرم أو الفعل، وهو ما   ،  

ع ه وهو ما  لاء عل ة الجاني لتملك المال المراد الاست   رف أن تتوفر في هذه الجرمة أن تتواجد ن

  ).الفرع الثاني(القصد الجناني الخاص 

  

  

 الفرع الأول

  القصد الجنائي العام

  العلم -1

ان الجرمة التي تفترضها    أر علم  ون الجاني  ، أن  ات الجزائر العلم في قانون العقو   قصد 

ه الجاني قوم  ات الجرمة والنشا الإجرامي الذ  ماد   .3فالعلم مرت 

                                                             
ة  1   2سورة النساء، الآ
، ص 2   49-48 عامر فیروز ، المرجع الساب
، ص  3 م، المرجع الساب ات ابراه   120بلع
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لاء على مال الغیر  فالعلم    الاست قوم  أنه  ون عالما  الجرمة وأن  ح علم الجاني    إذا أن 

ه ازة أخر دون رضي المجني عل دخاله في ح ازته وإ عتقد وق 1بإخراجه من ح ان  ــ، فإذا  ـــ   ت ـــ

ان  ه، فإذا  أخذه، انتقي القصد الجنائي لد ه قد أذن له  لاء على المال أن صاح   صاحب الاست

لاء الغیر على ماله لكنه لا یبد أ است علم  قصد معارضة المال    ، خوفا من المتهم أو 

الرضا في القصد الجنائي لد المتهم لأن العبرة  الجرمة، فهنا لا ین سا  طه متل   استدراجه وض

قي   .الحق

أخذ المال المملوك للغیر ضنا منه أنه مملوك له، فهنا لا  ما    قع في غل ف   أن الفاعل قد 

ه صاح ظفر ف ون النزاع مجرد نزاع مدني محض،  ـــعتبر الفعل من قبل الجرم، وحینئذ  ـــــ   ب ـ

ة النزاع إلى القاضي عود تقدیر مد جد قا لقواعد القانون المدني و   .2الدلیل ط

ان المتهم قد ولا یت     ه إذا  ة الغیر للمال المستولى عل ملك   وافر القصد الجنائي لانتفاء العلم 

  .3خل بین ماله ومال غیره، فاستولى على مال الغیر معتقدا أنه ماله الخاص

 الإرادة - 2 

ة تذهب إلى تحقی الفعل الإجرامي     ه الجاني، وهي حالة نفس قوم    الإرادة هو النشا الذ 

ة في النشا الإجرامي الهادف ال  ـــــتحقی نتیجة معینة، ومت ىوالإرادة أحد العناصر الأساس   ى ــــــ

ة صدد جرائم عمد   .4توفرت إرادة الجاني تكون 

ات     حق ماد جب التوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادة المتهم لارتكاب الفعل الإجرامي الذ    و

لى تحقی النت دخاله في الجرمة، وإ ه وإ ازة المجني عل   یجة لهذا الفعل، وهي إخراج المال من ح

أن تكون إرادة ممیزة  ه قانونا،  عتمد  ون المرادة مما  فترض أن  ازة شخص آخر ، وهذا ما    ح

ان  ان الفاعل صغیرا غیر ممیز أو  ة، فإذا  ة من العوارض و موانع الأهل ة وتكون خال   ومدر

                                                             
ة ودار الثقافة، ج 1 ة الدول ات القسم الخاص، الدار العلم    81، ص 2002، الأردن، 2002، 2محمد سعید نمور، شرح قانون العقو
  81المرجع الساب ص  محمد سعید نمور 2
ة، مصر،  فتوح 3   .421، ص 2002عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامع
، ص  4 م، المرجع الساب ات ابراه    121بلع
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ه  مجنونا عتد  رها على ارتكاب الفعل، فإن الإرادة تكون مما لا  ان م ه، أو  غیر محجور عل
  .قانونا

  

 لفرع الثانيا

  القصد الجنائي الخاص

ة ، إلى جانب القصد العام توافر       لاء على أموال التر ن المعنو في جرمة الاست   یتطلب الر

ة تملك الشيء ة محددة هي ن ا، فإذا  القصد الخاص، أ ن ه وحرمان مالكه منه نهائ   المستولى عل

لاء على عد ذلك است ازة المؤقتة فلا  قصد الح ین الید العارضة أو   ان سلب الشيء بهدف تم

ة   .1التر

تمثل في حرمان المالك الشرعي من سلطانه      قوم على عنصرن أولهما سلبي، و ك  ة التمل   فن

حل محل المالك في سلطانه على على   المال أ  الشيء، والثاني إیجابي قوامه إرادة الجاني أن 

ه هو  لاء عل عد الاست ك مال الغیر  ة تمل ع والتبرع، ون الب ه  تصرف  ه و نتفع    ستعمله و

 . 2عمل غیر مشروع

قصد     ه مملوك له، أو إذا أخذ المال  ك إذا اعتبر الجاني المال المستولى عل ة التمل   تنتفي ن

عد ذلك فإن القصد الجنائي في هذه  ة ثم یرجعه  ازته لفترة زمن ه أو ح   ینتفي الحالةالإطلاع عل

ك ة التمل   . 3لعدم توفر ن

لاء على أموا   ه فإن القصد الجنائي في جرمة الاست ة یجب أن تنصرف إرادة الجاني وعل   ل التر

ون قد ارتكب الفعل  افة هذه العناصر، وأن  ع عناصره وهذا مع علمه    إلى تحقی الفعل بجم

مجرد أخذ المال المملوك للغیر عن  لاء لا تقوم  اعا لذاته، لذا فإن جرمة الاست ش ة خاصة وإ   بن

                                                             
، ص  1 حي نجم، المرجع الساب   .126محمد ص
، ص  2   56محمد سعید نمور، المرجع الساب
م مرسی وزر، شرح قانون  3 ات القسم الخاص عبد العظ ة، مصر، )جرائم الاعتداء على الأموال(العقو ، ص 1993، دار النهضة العر

162  



 الفصل الثاني                                                 حمایة التركة في قانون العقوبات الجزائري            
 

56 
 

ةعلم وادراك، بل یجب أن تكون  ك هذا المالالفاعل قد ات ن   .جهت إلى تمل

  

حث الثاني   الم

ة لاء على أموال التر مة الإست   قمع جر
لاء على أموال     ات الجزائر قمع جرمة الإست   حاول المشرع الجزائر من خلال قانون العقو

ة ومن أجل ضمان استمرارة نماء روح  ة منه على عناصر التر ة قبل قسمتها، وذلك حما   التر

إلتزام  ة  قى مرت ا روح العلاقة فإنها ت ما بین أفراد الأسرة، التي إذا إنعدمت فیها أخلاق   العلاقة ف

ة، فقد منح المشرع للطرف المتض ـــقانوني، والخروج عن هذا الإلتزام یرتب المساءلة الجزائ ــــ ــــ   رر ـ

ه، والمتمثلة في الدعو  ة للدفاع عن حقه المعتد عل ة وسیلة قانون ا اشرها الن ة التي ت    العموم

طر  ، وأ شخص ورث إستولی  و أو إدعاء مدني أمام قاضي التحقی   العامة بناء على ش

ة تصل إلى خمس  ة معرض لعقو   .سنوات) 5(الغش على تر

ة  لاء على أموال التر ة قمع المشرع الجرمة الإست ف   ومن هنا سوف نخصص مطلبین لدراسة 

عة، بینما  )المطلب الأول(قسمتها، حیث سنخصص قبل  المتا   لدراسة الإجراءات الخاصة 

  .سنتناول الجزاء المقرر لهذه الجرمة) المطلب الثاني(

  المطلب الأول

ة لاء على أموال التر مة الإست عة في جر المتا   الإجراءات الخاصة 

ه من ا لاء على نصی ن لكل وارث متضرر من جرمة الإست و م ش ة قبل القسمة أن یتقدم    لتر

ل السندات  ة  شرح فیها وقائع الفعل المجرم، مصحو ة العامة  ا ة أمام الن تو عرضة م   أو 

لاء تقوم هذه الأخیرة بتحرك الدعو  ان جرمة الإست ة العامة إكتمال أر ا ذا تبین للن   اللازمة، وإ

ن  م اشرة الدعو  ة، ولكن قبل م لما رأتالعموم ادرة بإجراء الوساطة  ة العامة الم ا   نه من أ للن
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ة لاء وضمان جبر الأضرار الحاصلة للضح    1شأنها وضع حد نهائي للإخلال عن جرمة الإست

ة في الفرع الثاني   وسوف نتناول إجراء الوساطة في الفرع الأول والدعو العموم

  

 الفرع الأول

  إجراء الوساطة

ة في المادة عض الجنح التي یجوز فیها إجراء الوساطة اللقد نص المشرع على  رر  37جزائ   م

ما یلي2ج.إ.من ق 2 حیث حددها على سبیل الحصر وجاء نص المادة  ن أن تطب «  :،    م

اة الخاصة و التهدیدالوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف والإعت   داء على الح

م طفل م النفقة وعدم تسل ة وترك الأسرة والإمتناع العمد عن تقد ة الكاذ لاء والوشا   والاست

ة طر الغش على الاموال الإ  اء مشتر   ....رث قبل قسمتها او على الاش

یل الجمهورة إجراء وساطة في        من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائر أجاز لو

لاء ة جنحة الإست من في قبل قسمتها، ورما السبب ف  على أموال التر   ي إعتماد هذه الوسیلة 

اس أن  أداة في الس وسیلة لتحقی الردع و متها  ة بدأت تضعف ق ة الجنائ ـــة الجنائیـــالعقو ــــ ــــ   ة ــــــ

س قصیر المدة ضا هي من الوسائل التي من شأنها أن تس 3المعاصرة، خاصة الح   اهم في ــــ، وأ

لة الزادة الهائلة في هذا النوع من الجرائم   .علاج مش

  

ة النزاعات       ارها وسیلة بدیلة لتسو الوساطة بإعت ما یلي نبین اهم النقا المتعلقة    سنحاول ف

  

                                                             
ة في الأمر رقم "یونس بدر الدین،  1 ة قراءة تحلیل ة  23المؤرخ في  02- 15الوساطة في المادة الجزائ ل حوث و "2015جو ، مجلة ال

دة، ع     94، ص2016، الجزائر ،12الدراسات، جامعة س
تمم الأمر رقم 2015یولیو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  2 عدل و ، والمتضمن قانون 1966یونیو  8، المؤرخ في 66-155، 

ة    الإجراءات الجزائ
ة في الأمر رقم "یونس بدر الدین،  3 ة قراءة تحلیل ة  23المؤرخ في  02- 15الوساطة في المادة الجزائ ل حوث و "2015جو ، مجلة ال

دة، ع     97، ص2016، الجزائر ،12الدراسات، جامعة س
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ف الوساطة: أولا   تعر

ارة  ة إخت ة قانون   الوساطة هي وسیلة من الوسائل البدیلة و المستحدثة لفض النزاعات، و هي آل

یل الجمهورة الح في عرضها على الأطراف وهي الجهة المنو بها تقدیر إحالة    منح المشرع لو

  ة وهو النزاع للوساطة من خلال تقدیره مد توفر الظروف الملائمة لحل النزاع عن طر الوساط

رر من الأمر  37ما تم الإفصاح عنه في المادة  ضا لأحد أطراف النزاع 02-15م ن أ م ما   ،  

یل الجمهورة بتوفیر ملتقي للأطراف المتنازعة من أجل تقرب وجهات النظر  قوم و   طلب ذلك، و

یل الجمهورة و تحت إشرافه ة من طرف و   ولإجراء   1وایجاد حل للنزاع، وجر الوساطة الجنائ

امل  ام الوساطة، فللأطراف    الوساطة لابد من إتفاق أطراف النزاع فهو شر ضرور وأساسي لق

ه المادة  ما في ذلك المتهم وهو ما نصت عل ررا من  37الحرة في قبول أو رفض الوساطة    م

ة العامة، وأنها . 02-15 الأمر ا عدة خصائص منها أنها إجراء جواز للن   و تتمیز الوساطة 

ة لمرتكب الأفعال و المضرور، و تتم الوساطة قبل دخول الدعو في حوزة  النس   إجراء رضائي 

، إذ أن انتقلها إلى القاضي یجعل اللجوء إلى الوساطة أمرا    القاضي الجزائي أو قاضي التحقی

ةمستح ة القانون   .2ي من الناح

رر  37والغرض من الوساطة الأهداف المنصوص في المادة           :والتي تقضي  04م

 :یتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص مایلی« 

ه  -  انت عل   إعادة الحالة إلى ما 

ض مالي أو عیني عن الضرر  -    تعو

ه الأطراف ل إتفاق -    .» أخر غیر مخالف للقانون یتوصل إل

التالي فإن الهدف الأساسي من إجراء الوساطة هو تقرب وجهات النظر بین الأطراف          و 

ة  ه دون اللجوء للدعو العموم انت عل ما    ومحاولة حل النزاع، وجبر الضرر، وإعادة الحالة 

                                                             
ة الدراسات ا 1 ل ة،  رة لنیل شهادة ماجستیر، فرع العدالة الجنائ ة في النظم المعاصرة، مذ صیل، الوساطة الجزائ ا ا، اسر بن محمد سعید  لعل

ة،  ة، السعود ة للعلوم الأمن    79، ص 2011جامعة نایف العر
، ص  2    103یونس بدر الدین، الرجع الساب
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ةفإذا توصل الطرفین الى إتفاق فهذا یؤد    .لإنقضاء الدعو العموم

ا   إجراءات الوساطة: ثان

ه إستطلاع رأ الأطراف، والإستماع إلى أطراف     یل الجمهورة إجراء الوساطة عل   إذا قرر و

ل طرف على حدا في اطار محادثات تمهیدی حقوقهم  قوم بتعرفهم  اتهم، و ـــــالنزاع وطل    أو ةـــــ

  . 1تحضرة

یل الجمهورة تارحا لإجتماع الأط       حدد و ة  ــوفي المرحلة الثان ــ ـــراف وجها لوجـــــ ــــ ــــ   ه وذلك ـ

حمي حقوقهم، ففي بدای ا والوصول إلى حل یرضي الطرفین و   ةالإجتماع ــــــلمحاولة حل النزاع ودن

عرض ش عرض ة  سمح للضح یل الجمهورة أهداف الوساطة والغرض منها، ومن ثمة  ـــــو ــــ   واه ــ

یل الجمهورة التقرب  حاول و أتي دور المشتكي منه في عرض وجهة نظره، فحین  اته، ثم    وطل

ة العامة و الإلتزام 2في وجهات النظر ا جب على الأطراف التعاون مع الن ة  ، و اد حسن الن   م

م الوساطة   .3في إدارة ح

حرر         وفي حالة نجاح الوساطة والوصول إلى حل یرضي الطرفین والخروج بإتفاق الطرفین 

قا لنص المادة  یل الجمهورة محضر إتفاق الوساطة تطب رر  37و ــمن ق إج التي تن 3م    صــــ

خ  بدون إتفاق«  ة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزة للأفعال وتار   الوساطة في محضر یتضمن هو

ان وقوعها ومضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفیذه  .وم

ة وأمین الض والأطراف وتسلم نسخة منه لكل     یل الجمهور وقع المحضر من طرف و   و

  » طرف 

  

عتبر      ع  و ة إقرار لما ورد في المحضر، أما توق مثا ة والمشتكي منه  لا من الضح ع    توق

                                                             
ة، جامعة عب 1 اس ة الحقوق و العلوم الس ل رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  ، مذ ة في التشرع الجزائر د قرشي عماد، الوساطة الجزائ

ة،    44، ص2016الرحمان میرة، بجا
  44المرحع نفسه، ص  2
ة، مصر، د أحمد. د  3 ة المنازعات، دار النهضة العر ة لتسو    208 س، ص. عبد الكرم سلامة، النظرة العامة للنظم الود
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ع الرسمي ضفي للمحضر الطا یل الجمهورة فهو  عد ذلك مرحلة تنفیذ محت 1و أتي  ــــــ، و   و ـــ

ة وفق غة التنفذ تسي المحضر الص یل الجمهورة،  ـــــمحضر إتفاق الوساطة تحت إشراف و   ا ــ

رر  37ص المادة لن قا للتش« : من قاج  6م ة ط ــعد محضر إتفاق الوساطة سندا تنفیذ ــــ ــــ   رع ـ

حسب نص المادة »السار المفعول ه  ة الشيء المقضي  حوز محضر إتفاق الوساطة حج   ، و

ررة من ق 37  .ج...م

  هما بإجراء الوساطة أما في حالة عدم إتفاق أطراف النزاع على حل یرضي الطرفین، أو عدم قبول

ة   .من الأساس فهذا یؤد الى إستمرار سران الدعو العموم

 الفرع الثاني

ة   الدعو العموم

ع العقاب على مرتكب الجرم    ة بتوق ة العامة للمطال ا ة التي تملكها الن ـــــــهي الوسیلة القانون ــــ   ة ـ

ة العامة  ا اشرها الن اشر   « :ج.إ.من ق 29بإسم المجتمع وف المادة أمام القضاء الجنائي، وت   ت

ة بإسم المجتمع وتطالب بتطبی القانون  ة العامة الدعو العموم ا اب »الن التالي فإن الن ــــ،    ة ـــــــــ

ون شخصالعامة تعد من أطراف الدعو إلى جانب مرتكب الجر ه أن  شتر ف ـــمة، الذ  ــــ ــــ    اـــ

ا ع ة و طب اة، وأهلا لتحمل المسؤول   . على قید الح

ة وذلك بإحد الطرقتین وهما الإدعاء المدني حسب     جوز للمضرور تحرك الدعو العموم   و

ات والجنح دون المخالفات والطرقة الثاني تتمثل في .ع.من ق 72المادة    ج وهو جائر في الجنا

عض الجرائم  الإستدعاء یل الجمهورة، غیر أن هذا الح مقید في  ون أمام و اشر الذ    الم

رر من ق 337التي نصت علیها المادة    .ج. إ.م

ة بوفاة المتهم، صدور عفو شامل، بتقادم الدعو ومدته هي    سنوات ) 3(تنقضي الدعو العموم

ة  لاء على أموال التر ة للجنح ومنها جنحة الإست إلغاء نص التجرم وهي النس   قبل قسمتها، و
                                                             

لال،  1 ة الجزائر "عثماني  ة في قانون الإجراءات الجزائ الوساطة الجزائ ، الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة "قراءة في النصوص المتعلقة 
ة النزاعات ة، یومي : لتسو ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل ات، المنظم  أفرل  27و  26الحقائ و التحد

   .5، ص2016
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ن إنقضاء الدعو  م ما  ات، وجنح، ومخالفات؛  ع الجرائم من جنا اب عامة تشترك فیها جم   أس

و من  م ش شتر فیها تقد و في الجرائم التي  اب خاصة تتمثل في سحب الش ة لأس   العموم

ضا تنقضي بنجاح الوساطة ف   ي الجنح المنصوص علیها في المادة الجاني، الصلح القانوني، وأ

رر 37   ج.إ.ق 2م

 المطلب الثاني

ة لاء على أموال التر   جزاء الإست

ة      ات، فمتى ثبتت مسؤول مقتضى قانون العقو ة فعل مجرم  لاء على أموال التر   ما أن الإست

ة قسمتها(الجاني  ع ) الورث المستولي على التر نتجة عن الجرمة، فلا بد من توق   جزاء جنائي 

ة على مخالفة نصوص التجرم الواردة في القانون، فالج ة مترت ـــقانون ــــ ــــ ــــ   زاء الجنائي هو رد فعل ــ

س من العدل أن نص القانون  ة عن الجرمة، فل ة الجنائ   إجتماعي وهو الأثر القانوني للمسؤول

عة الجزاء فإن توقعه على  على غض النظر عن طب ة مرتكب الفعل، و   تجرم فعل ما دون معاق

حق العدل  .المخالفین 

ة  لاء على أموال التر ة لجرمة الإست النس ة التي ستها المشرع  ما یلي العقو   وسوف نستعرض ف

ة في ) الفرع الأول(قبل قسمتها،  ة التكمیل ة، والعقو ة الأصل   ).الفرع الثاني(العقو

  

 الفرع الأول

ة اتالعقو   الأصل

غرامة من « : ج. ع.ق من 363تنص المادة     ن إلى ثلاثة سنوات و س من شهر الح عاقب 
ل  3.000الى  500 طر الغش على  ستولي  ك في المیراث أو المدعي الذ  دینار الشر

  .»... الإرث أو جزء منه قبل قسمته

طر الغش     ل شخص ورث استولي ووضع یده    و   ونستنتج من خلال نص المادة أن 

اقي من الورثة  ة قبل قسمتها ، التي هي في الأساس من نصیب  ل التر س على جزء أو    التدل
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ة الجاني الى تملك مال غیره م تجاه ن ة، وإ اء في الإرث الذین لهم ح في تلك التر   ن الشر

عاقب مرتكب س لمد ف الح ر  حسب نص المادة السالفة الذ   ة تتراوح بین شهرن و ثلاث الجرمة 

الإضافة الي غرامة تصل إلى   ة، وذلك جبرا للضرر الذ 5.000سنوات  ة أصل عقو   دینار 

الشخص    .مس 

  

لاء عاقب على الشروع في جرمة الإست ة المقررة لمرتكب الجرمة  و ة بنفس العقو   على أموال التر

عاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیها ...« :من نفس المادة التي تنص 4وف الفقرة    و

مة التامة ات ذاتها المقررة للجر العقو   ».في هذه المادة 

  

  الفرع الثاني

ة ات التكمیل   العقو

ة     ة العقو اس ة والس ة، تتضمن الإنقاص من الحقوق المدن ة أو ثانو ة إضاف ة هي عقو    التكمیل

قدر المشرع مد ضرورة القضاء بها عض الحقوق الأخر التي  ة، و ة تلح  ، وهي والوطن   عقو

ة ة أصل عقو ه  وم عل ارة المح ة نوعین إج ة التكمیل   یجب على القاضي القضاء بها   ، العقو

موأ ارة حسب تقدیر قاضي الح ة التي بیناها فما سب  . خر إخت ة الأصل   الإضافة إلى العقو

ة جوازة نصت علیها الفقرة  ات تكمیل ع عقو ن للقاضي توق   ج .ع.من ق 363من المادة  3م

مة عند « : من نفس الأمر والتي تنص على ما یلي 14التي تحیلنا الى نص المادة    یجوز للمح

ه ممارسة  وم عل حددها القانون، أن تحظر على المح   قضائها في جنحة، وفي الحالات التي 

ورة في المادة  ة المذ د عن خمس  09ح أو أكثر من الحقوق الوطن ررة، وذلك لمدة لا تز   م

  ..»سنوات ) 5(

الرجوع إلى نص المادة       رر 09و ة في. من ق 1م   :ع یتضح لنا أن الحقوق الوطن

  . الحرمان من ح الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أ وسام -
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ون مساعدة محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أ عقد، أو شاهدا أمام القضاء  - ة لأن    عدم الأهل

  . إلا على سبیل الإستدلال

  مؤسسة  الحرمان من الح في حمل الأسلحة، وفي التدرس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -

م ا للتعل   . بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراق

  

ما - ا أو ق ون وص ة لأن    . عدم الأهل

عضها - لها أو  ة    .سقو حقوق الولا

ضاف إلى هذه الحقوق الحرمان من ح اخر أوردته المادة         ج وهو المنع من .ع.ق 363و

  .الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر



  
  

  خاتمة
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     ةــــــخاتم

ة     رسها المشرع للتر ة التي  ة وهي الحما الغة الأهم ة  ال   حاولنا في هذه الدراسة معالجة إش

ات، إذ   ل من قانون الأسرة وقانون العقو ة المسلطة لها في  رة للحما   حیث تطرقنا في هذه المذ

التنظم تفي  ة سواء من المورث  أن المشرع لم  م لنظام الموارث بل حرم التعد على التر   المح

  .أو الورثة

ل ما سب یتضح لنا   :من خلال 

ة التي  - ة القانون ما یخص الحما فة ف ة الحن ام الشرعة الإسلام   أن المشرع الجزائر تبني أح

ة   .رسها للتر

صاء - شاء من جهة، وقیدها من جهة  أن المشرع الجزائر منح للمورث حرة الإ   أمواله لمن 

ة ثلث  صاء لوارث، ولا أن تتجاوز الوص ، حیث أنه لا یجیز الإ ة، إلا إذا أجازها )3/1(أخر   التر

  . الورثة

ار أن صاحبها شعر  - ة، بإعت الوص ل التصرفات الصادرة في مرض الموت تحل    أن 

عد الموت وذلك أجله خلال تلك الفترة فیبرم تصرفا بإقتراب قصد بها إضافتها إلى ما  ت منجزة 
  في 

  .مواد القانون المدني ومواد قانون الأسرة

ه التحایل على القواعد العادلة، ومنح  - قصد    قاضي للتصد التشرع الجزائر لكل تصرف 

ة للورثة؛ و ذلك بنص المادة  حق الحما ما    جالتي .م.من ق 777سلطة تكییف التصرف 

ازة و الإنتفاع  وضعت الح صاء تتمثل في أن التصرف لوارث مع الإحتفا  ة الإ   قرنة على ن

امها ه أح ة و تطب عل عتبر وص اة    .مد الح

ة قبل القسمة،  - لاء أموال التر ة من خلال تجرمه لفعل الإست ة للتر   رس القانون الجنائي حما

ات .ع.ق 363وهذا في نص المادة  ة للحد من تفشي هذه الظاهرة في ج، ووضع عقو   ردع

  .المجتمع
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اشرة الدعو  - ة دون م طرقة ود وسیلة لحل النزاع  ة    أدرج المشرع الجزائر الوساطة الجزائ

طة الأسرة، والحد من إنتشار الحقد والضغینة، وتقلیل حدة  ة، وذلك لأعادة الإنسجام للرا   العموم

ة   .التوتر في العلاقات الإجتماع

ة ات التال ناء الكل ما سب نقترح التوص  :و

اغة نص المادة  - المشرع الجزائر إعادة ص ارة .ع.ق 363یجدر    أموال"ج، بإستبدال ع

ة ارة " التر ة"ع ، بل"عناصر التر ة لا تشمل على الأموال فق ار أن التر   تشمل  ، وهذا بإعت

طة بهذه الأموال ة المرت ضا الحقوق المال   .أ

ة المعمقة ان من الأجدر الفقهاء تأصیل الموضوع -    وتفصیله، وتعزز الدراسات الفقه

ان الجرمة   . في أر

ار أن القانون مهما نظم هذه - ه بإعت قى على القضاء أن یؤد دوره الكامل المنو    و

ا، وأن القاضي هو الذ یتصد بإجتهاده من خلال إعمال تفسیر قى نسب   قود الع الأمور ی

ة التر ح لتلك التصرفات الضارة    . والتكییف الصح

ة خاصة - ة و الفرنس حة للمواد لمنع التعارض بین النسخة العر   ضرورة الترجمة الصح

ل ظاهرة تمس ش ما أن ذلك  ات وأهل الإختصاص في ذلك، لا س ان   الكثیر من  مع توفر الإم

ة المادة    . ج.م.ق406النصوص القانون

ة  ان من - عقو   الأجدر على المشرع الجزائر إعادة النظر في الجزاء الذ وقعه على الفعل، 

ات المخففة في مثل هذه الجرائم تشجع على     استفحالهاتتناسب وجسامة هذه الجرمة، فالعقو

صورة أكبر نتشارها و   .وإ
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  الفهرس

هداء  ر وإ  ش

ت –أ  مقدمة   

ة في قانون الاسرة : الفصل الاول  ة التر  5 حما

حث الأول ة : الم ة من الوص ة التر  7 حما

ة : المطلب الأول  7   مفهوم الوص

 7 و مشروعیتهاتعرف : الفرع الأول

ة : الفرع الثاني ان الوص  11 ار

ات: الفرع الثالث          ة  اث  20 الوص

ة : المطلب الثاني  23 القیود الواردة على الوص

ة لوارث : الاولالفرع   24 الا تكون الوص

ة عن الثلث : الفرع الثاني           26 ان لا تزد الوص

حث الثاني ة : الم ة من تصرفات الساترة للوص ة التر  28 حما

 28 تصرفات المرض مرض الموت : المطلب الاول

 29 مفهوم مرض موت : الفرع الاول        

م تصرفات الواقعة في مرض الموت : الفرع الثاني          32 ح

اة : المطلب الثاني ازة و الانتفاع مد الح الح  38 التصرفات لوارث مع احتفا 

ازة و انتفاع مد : الاولالفرع  الح شرو التصرف لوارث مع احتفا 
اة   الح

39 

ازة : الفرع الثاني          الح م تصرف الوارث مع احتفا  و الانتفاع مد ح
ه اة و قواعد متعلقة   الح

40 

ات : الفصل الثاني                          ة في قانون العقو ة التر  42  حما

حث الاول ة قبل القسمة : الم لاء على اموال التر ان جرمة الاست  44 ار

ة : الاولالمطلب  لاء على اموال التر ن الماد لجرمة الاست  45 الر

 46 سلوك اجرامي : الفرع الأول

لاء  :الفرع الثاني  48 محل الاست
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ة : المطلب الثاني لاء على اموال التر ن المعنو لجرمة الاست  52 الر

 53 قصد العام : الاول الفرع

 55 قصد الخاص: الثانيالفرع 
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ة : الاولالفرع          ات اصل  61  عقو

ة : الفرع الثاني         ات التكمیل  62 عقو

ـــمة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  64 خاتـــ

  67  قائمة المصادر و المراجع 

  



 ملخـــــص
 

الوفاة     المال تنتقل إلى الورثة  اء تقدر  عد موته، وهي أش ه الإنسان  ل ما یتر ة    تعتبر التر

عد موت  اته وتنفذ  عض التصرفات التي قد یجرها المورث في ح ذلك عن طر  ــــما تنتقل    هـــــ

ة في المادة  وقد  ة من تصرفات المورث، حیث قید الوص ة للتر    189و  185فل المشرع حما

ال  عض التصرفات بها،     تصرفات الصادرة منه في مرض الموتمن قانون الأسرة، وألح 

اة  الشيء مد الح ازة والإنتفاع  الح   الورثة .والتصرف لوارث مع الإحتفا 

ل        عض على ما أن المشرع جرم  س من أحد أو  طر الغش أو التدل لاء    فعل إست

ان هذه. ع. من ق 363نصیب غیرهم من الورثة وهذا في المادة   الغرامة  ج، فمتى توفرت أر   و

س  الح   الجرمة وقب مرتكبها 

  
résumé 
La succession est tout ce que laisse la personne après sa mort. Elle peuvent  
être des biens matériels qui se transmettent aux héritiers par le décès ou  
par d'autres actes qu'effectue le défunt dans sa vie et qui sont executes  
apres le déces. 
Le législateur a protégé la succession des agissements du défunt par les  
articles 185 et 189 du code de la famille. Il s'agit notamment des actes  
de dernière maladie, des actes à l'égard d'un héritier en gardant la  
possession, ou des viagers. 
Par ailleurs, le législateur condamne toute mainmise, par la fraude ou le  
dol, d'un ou plusieurs héritier(s) sur la part des autres héritiers, à travers 
 l'article 363 du code pénal. Lorsque les éléments de cette infraction sont  
constitués, le contrevenant peut être condamné à de la prison et ou une 
 amende. 

   


